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يســتبد الحــاكم فــي حكمــه، اتجهــت هــذه  علــى أن يخضــع لهــا الحــاكم والمحكــوم معــا، ولكــي لا لاقضــت ضــرورة الحيــاة إلــى اتفــاق أفــراد المجتمــع علــى وضــع قواعــد عامــة لحفــظ حقــوقهم،         :مقدمة ة حـق الجماعـ" الفيلسوف جون لوك الذي تحدث عن نظرية الفصل بين السلطات وكان يرى أن وعـــدم تركيزهـــا فـــي يـــد واحـــدة، ونجـــد أول مـــن فكـــر فـــي ذلـــك  القواعـــد نحـــو فكـــرة تقســـيم الســـلطات ـــالقوانين التـــي يضـــعها ممثلـــو  ذلجماعـــة علـــى الســـلطة الحاكمـــة، إل التــي فهــي مــن الحقــوق بهــا، مســلم لإنحــراف بالســلطة مســألة و ا فــي مقاومــة الطغيــان والإســتبداد ســتقرار وعــدم الطغيــان مــن الاولــذلك فتوزيــع الســلطة وعــدم اســتقرارها فــي يــد واحــدة يضــمن         .والذي أيده الكثير من الفلاسفة أمثال الفيلسوف منتسكيو، والمؤرخ البريطاني اللورد ألتون  1.....الجماعة، وأن سلطة الحكومة مقيدة بإرادة الأغلبية التي تسمو عليهاأن الســـلطة الحاكمـــة مقيـــدة ب يمتــه إلــى يجابيــات هــذا التقســيم نجــده بقــي محتفظــا بقلإو حاكمــة، ونظــرا لأهميــة طــرف الجهــة ال الكثيــر مــن الفقهــاء علــى أن هــذا المبــدأ قــد أصــبح لا جــدوى منــه  اتفــاقعصــرنا هــذا، فبــالرغم مــن  ع، وبالتـالي قـد أرض الواقـ علـىليم تسيير دواليب الحكم، وذلك راجع لعدم تطبيقه بالشـكل السـفي  د ان يضـع النظـام يـالسياسي الجزائري هي قضية من القضايا الشائعة التي تشغل بال كـل مـن ير بالشكل الصحيح، أما على مسـتوى الدولـة الجزائريـة فتحديـد السـلطات والفصـل بينهمـا فـي النظـام إلا اننـا نجـده قـد وصـل إلـى غرضـه المنشـود فـي الـنظم التـي تطبقـه  منه، تغىاستنفذ الغرض المب 
 ا�
	و��� ط: 1                                                           ��

 ا��ظ�� ا�د��ور�� ا��ر���، ���ورات ا��ص ) 2000( 1د#�ور ��د �
�د ا�"ط�ب، ا�� �� ��ن ا���ط��ن ا���ر���� وا�����ذ��  5-6.  



���ــــــ��� �ـــــ��   

 ب  

مــن شــأنه الخــروج بشــكل معــين، حيــث وبــالرجوع إلــى دســتور  السياســي الجزائــري فــي قالــب معــين اقــر المجلــس  ث للقضــائية مــن نفــس البــاب، وقــدالــوالفصــل الثــاني للســلطة التشــريعية والفصــل الثعليه صراحة إلا أنه تبين من خلال تخصيص الفصل الأول من البـاب الثـاني للسـلطة التنفيذيـة، نجــد أن مــن أهــم المبــادئ التــي ركــز عليهــا هــو مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، وإن لــم يــنص : 96 أقـــام مبـــدأ الفصـــل بـــين " ، إذ أكـــد أن المؤســـس الدســـتوري قـــد عـــدة مـــرات  المبـــدأ الدســـتوري هـــذا الجزائريـة نلاحـظ هيمنـة الدولـة فـي  السياسية سلطاتالإلا أنه ومن الناحية الواقعية وبالموازاة بين   .1"ي تنظيم السلطات العموميةفالسلطات باعتباره عنصرا أساسيا  ، الـذي 2008سلطات واسعة بالمقارنة مع الهيئات الأخـرى، خاصـة بعـد التعـديل الدسـتوري سـنة رئــيس الجمهوريــة علــى  فقــد اســتحوذ  ,فيذيــة علــى ســلطتي التشــريع والقضــاءواضــحة للســلطة التن ومـن  ,اختصاص السلطة التشريعية خاصة في مجال الرقابة على أعمال الحكومـة هـذا مـن جهـةلضــمان نــوع مــن الموازنــة بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وذلــك مــن خــلال التوســيع مــن دائــرة الدســتوري الاخيــر التعــديل  اقتــراح  النقطــة مــن قبــل السياســيين، هــذا مــا أدى إلــى اللجــوء إلــىهـذه وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى، والإنتقــادات الموجهــة للنظــام السياســي الجزائــري حــول ونظرا للتناقض الحاصل بين تكريس مبدأ الفصل بـين السـلطات فـي الجزائـر مـن جهـة،  به، لذلكصــلاحياته تــدور حــول تنفيــذ برنــامج رئــيس الجمهوريــة فقــط، دون الاســتقلال بصــلاحيات خاصــة  صـــبحت أاســـتبدال منصـــب رئـــيس الحكومـــة بـــالوزير الأول، حيـــث أن هـــذا الأخيـــر  مبمقتضـــاه تـــ
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سـتقلال و لاالدسـتور لضـمان اتـي وفرتهـا مسـودة ما هـي الإضـافات ال: والإشكالية المطروحة هي  .القاضي المجلس الأعلى للقضاء في حالة التعرض للضغططـــرف رئـــيس الجمهوريـــة، أمـــا الســـلطة القضـــائية فلـــم يتناولهـــا التعـــديل ســـوى مـــن جانـــب إخطـــار التوســيع مــن صــلاحيات الــوزير الاول مــن خــلال تفــويض الســلطة التنظيميــة لــه مــن  جهــة أخــرى يث السـاعة، إن هذا الموضوع هو أكثر المواضيع التي لفتت انتباهي، لان هذا الموضوع هو حـد  .التوازن بين السلطات؟ وما مدى كفايتها؟ الضـــوء  اســلطو  96دســتور احلـــل فيــه  الــذيهج التحليلــي، وللإجابــة علــى الإشــكالية إختـــرت المــن  .ضافةعديل منقوص يحتاج هو أيضا إلى الاهو تعديل كفيل بتحقيق الغرض أو هو تعز وجل أن يوفقني لكـي أخلـص إلـى نتيجـة مفادهـا أن هـذا التعـديل  هذا الموضوع، آملة من االلهجدل جميع طبقات المجتمع الجزائري خاصة الطبقة السياسية، ولهذا أردت أن أتنـاول  وموضوع  فتتمحـور : ستقلال بين السلطات هذا في الفصل الأول، أما الفصل الثـانيعلى مدى الموازنة والا     وعلى هذا الاساس نجد . دراسة مسودة الدستور من خلال الإضافات التي جاءت بهاحول 
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والحاجة إلى  1996التوازن والاستقلال بين السلطات في دستور : الفصل الأول والتوازن و الاستقلال بين السلطات هما من اهم  القواعـد التـي يقـوم عليهـا , 2مهامها ووظائفهاالســلطات يعنــي عــدم خضــوعها وتحررهــا مــن كــل التــأثيرات أو القيــود التــي تعيقهــا علــى أداء مــا اســتقلال أ, 1لا تسـيطر قــوة علــى أخـرى التـوازن يعنــي التسـاوي أو التعــادل بــين القـوى بحيــث :إن مفهومي التوازن والاستقلال حسب الترتيب هما        .ماتصحيحالعلاقة بينه لمبـدأ التـوازن و الاسـتقلال بـين  1996فمـا مـدى تكـريس دسـتور , الفصـل بـين السـلطات  مبدا ومــدى اســتقلال الواحــدة عــن  افيمــا بينهــ دى التــوازنالدولــة لــذا ســنتناولها بالدراســة مــن حيــث مــتعد السلطة التشـريعية والسـلطة التنفيذيـة والسـلطة القضـائية مـن أهـم الهيئـات التـي تقـوم عليهـا   .التوازن والاستقلال بين السلطات: المبحثالأول السلطات؟    التوازن والاستقلال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: المطلب الأول  .الجزائري و ذلك ضمن المطالب الموالية  1996في دستور  الأخرى
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:                                                                                   الإستقلال العضوي -1  :مظاهر استقلال السلطة التشريعية فيتتجسد   مظاهر استقلال السلطة التشريعية: أولا  .1بعيدا في تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وذهب ذلك التجربة الديمقراطية فعمق بالسلطة التنفيذية، ولم يكتفي بذلك بل أسس لثنائية الجهاز التنفيـذي، وتبنـي ازدواجيـة القضـاء، مبــدأ الفصــل بـــين الســلطات، كمـــا كــرس ثنائيـــة  1989ســـتور الجزائــري الــذي يعتبـــر تعــديلا لد 96لقــــد كــــرس دســــتور  .مظــــاهر اســــتقلال الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة: الفــــرع الأول  .التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى دراسة مظاهر استقلالهالمكانة وأهمية مبدأ الفصـل بـين السـلطات لـذلك نجـد أنـه مـن الضـروري التطـرق لمظـاهر  نظرا ـــواب /أ ـــين، ممـــا يحقـــق : مـــن حيـــث الن لعضـــوية ينبغـــي علـــى النائـــب أن يبقـــي علـــى الثقـــة التـــي للحفـــاظ علـــى ا و, الأنظمـــة البرلمانيـــةاسـتقلالهم عـن الهيئـات الاخـرى، بحيـث لا يحـق لهـا تعييـنهم أو عـزلهم إلا فـي حالـة الحـل فــي إن النـــواب لا يمثلـــون الحكومـــة، وإنمـــا يمثلـــون المنتخب مرتبط بالحزب الذي يمثله كما أنه يكون مسؤولا عن الأفعال والأقوال التي يقوم بها أثنـاء أداء عـن الحكومـة، وتمتعـه بالحصـانة البرلمانيـة، رغـم أنـه  تهخبوه مما يحقق استقلاليوضعها فيه نا
  .67، ص �ر�+ �%�ق1                                                           
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عـد رفـع جزائيـا إذا كـان البرلمـان منعقـدا إلا ب تـهن متابعللقـانون، ويمنـع الحكومـة عـمهامه وفقـا  اســـتحداث غرفـــة ثانيـــة،  1996التعـــديل الدســـتوري لســـنة  التـــي جـــاء بهـــا عـــديلاتتمـــن بـــين ال   :أعضاء مجلس الأمة/ ب 1والمتمثلة في اللامسؤولية والحرمة الشخصية عنهالحصانة النيابية  دد ويجــمــن الدســتور  102ســنوات حســب المــادة ) 6(مجلــس الأمــة ســت العضــوية فــي ومــدة  ,مستوى الوطن، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنيـةمباشـــر مـــن قبـــل هيئـــة انتخابيـــة تتكـــون مـــن أعضـــاء المجـــالس الشـــعبية البلديـــة والولائيـــة علـــى غيـر الإنتخـاب السـري العبـر مـنهم ي الأعضاء من الدستور، يتم إختيار ثلت 101لنص المادة أعضـــاء هـــذه الغرفـــة ، بـــأن لا يتجـــاوز نصـــف عـــدد أعضـــاء المجلـــس اللشـــعبي الـــوطني طبقـــا حـــدد المؤســـس الدســـتوري عـــدد و تســـاهم إلـــى جانـــب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني فـــي التشـــريع،    .اح نص يتعلق بالأحكام محل الخلافأعضاء كلا الغرفتين من أجل اقتر أعضــائه، وفــي حالــة حــدوث خلافــا بــين الغــرفتين تجتمــع لجنــة متســاوية الأعضــاء مكونــة مــن ¾ الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشـعبي الـوطني، ويصـادق عليـه بأغلبيـة أعضـائه ينـاقش مجلــس ف, امـا فيمـا يخـص الجانــب العملـي لـه,  صـف عـدد أعضـائه كـل ثــلاث سـنواتن
�%ر��، ط 1                                                           �
� وا
�ظم ا
��%��� ا
�%�ون ا
دو

��،  ،2، ج�9
�د �و�
�ر، ا�%�
-26، ص 2008- 04د�وان ا
�ط�و!%ت ا 27.  
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المجلــس الشــعبي الــوطني، غيــر قابــل للحــل  عكــسى وتجــدر الإشــارة إلــى أن مجلــس الأمــة علــ ـــا مـــن الدســـتور تحـــدد حـــالات 103حســـب المـــادة : التنـــافيحـــالات / ج  .اضافة الى انتفاء مسؤولية الحكومة أمامه, 1من الدستور 88تــنص عليــه المــادة  ثلمــاتــولي رئيســه مهمــة رئاســة الدولــة م لعــدة أســباب مــن بينهــا إمكانيــة ـــانون  في موجـــبالتن ق  ممارسته نشاط تجاري -  .حرفي أو فلاحيأو منصـــب فــــي مؤسســـة أو شـــركة أو تجمــــع تجـــاري أو مـــالي أو صــــناعي أو  وظيفـــة -  .العمومية أو العضوية في أجهزتها وهي كلها اجتماعيةوظيفــة أو منصــب فــي الهيئــات والإدارات العموميــة، والجماعــات الإقليميــة والمؤسســات  -  .عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب -  .وظيفة عضو في الحكومة -   :العهدة البرلمانية مع ىتنافت، و 2التنافيوبـــــين المهـــــام والوظـــــائف أو الأنشـــــطة المحـــــددة حســـــب القـــــانون العضـــــوي الخـــــاص بحـــــالات الجمــع بــين العضــوية فــي البرلمــان وعهــدة انتخابيــة أخــرى أو بينهــا : عضــوي، ويقصــد بالتنــافي
�%در �ر�%ل، �رارات وآراء ا
���س ا
د�	وري $� 	3و�ل أ�1%م ا
د�	ور ا
�زا#ري، دار ھو��  1                                                           
، ص )د،م،ن(!�د ا �%�ون ا

:وي ر�م  2ا
�%دة  2  .17،18
��%�2012�  12، ا
�ؤرخ $� 02-�12ن ا�
�%=، ا
�دد 
� �+ ا

"دة ا
�ر$%�	
, �%���ت ا   . 14/01/2012	%ر�? , 01ا
'%در �%
�ر�دة ا
ر���� ر�م 



والحاجة إلى  1996التوازن والاستقلال بين السلطات في دستور : الفصل الأول   .تصحيح العلاقة بينهم

 9 

المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس (إن النظام الداخلي عمل ينفرد به أعضاء البرلمان بغرفتيه   :إعداد النظام الداخلي/  أ  : من خلال يتحدد الاستقلال الوظيفي للسلطة التشريعية :الاستقلال الوظيفي -2 1رئاسته الأندية الرياضية الإحترافية والاتحادات المهنية -  .وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية  -  .مهنة القضاء -  .مهنة حرة شخصية أو بمؤسسة -  كــل فيــه ، دون أعضــاء الحكومــة وهــذا عكــس القــانون، إذ أن القــانون هــو عمــل يشــارك )الامــة ى باقتراح القانون أو مشروع  القانون إذا كـان عديهو ما  و, و الحكومة  من أعضاء البرلمان ـــيس الجمهوريـــة ســـواء علـــى مســـتوى الإصـــدار، التعـــديلات الضـــرورية مـــن قبـــل النـــواب وأعضـــاء مجلـــس الامـــة، كـــل علـــى حـــدى دون تـــدخل دون مشــاركة أعضــاء الحكومــة هــذا مــن جهــة، وكــذا تقــديم  علــى مســتوى اللجنــة المختصــة بهــاومــن خــلال تقــديم هــذه الملاحظــة هنــاك نتــائج تترتــب عنهــا، وهــي النظــر فــي النظــام الــداخلي   .الحكومة ا عنصادر  ـــدخل رئ أعضـــاء الحكومـــة إلـــى جانـــب عـــدم ت
�%�ون ا

:وي  03ا
�%دة  1                                                           
  .�ر�+ �%�ق ,  02-�12ن  ا
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متمثـل فـي طلـب قـراءة كإجراء ضروري لنفاذ القانون، وكذا اسـتبعاد اسـتعمال حقـه الدسـتوري ال نصــوص وأحكــام وأرقــام الميزانيــة، وفضــلا عــن ذلــك فــإن  ةالحكومــة التــي تكــون ملزمــة بمراعــا ى الميزانية، وتحديد الضرائب يقيد مـن حريـةالوطنية التي تحدد أهدافها، كما أن المصادقة علالحكومـة بتنفيـذها دون تعـديلها، وإن كانـت تتمتـع بحريـة فـي التنفيـذ باعتبارهـا منشـطة للسياســة والتــي تقيــد  ,يتمتــع البرلمــان بالســلطة التشــريعية حيــث يســن القــوانين المعبــرة عــن سياســة الدولــة  :التشريع/ ب  .1ثانية   :رئيس الجمهورية -أ  :الاستقلال العضوي: 1  :تتجسد مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في: مظاهر استقلال السلطة التنفيذية: ثانيا  2.ة عليهعدم المصادقاستقلالية البرلمان في تمتعه بحرية المصادقة أو تعتبـر بمثابـة قيـد علـى الحكومـة، حيـث تبـدو  بعـض المعاهـدات طبقـا للدسـتور المصادقة علـى
�وق، 1                                                           �
�%�ون، �%�
� ا
�زا#ر، ���1 ا

Aر$	� ا
�ر
�%ن ا
�زا#ري، ر�%
� �%��	�ر $� ا ��Bدا
  .29ر�+ �%�ق، ص �
�د �و�
�ر، � 2  .26، ص 2001-���2000 �ور د�ن ��%ل، ا
�ظ%م ا
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عــن ضــرورة تحقيــق وضــمان هــذا " يــلفرنســيس دي طكف"ولقــد عبــر ,  لالهلتــي تســمح باســتقوافي مجموعـة الإجـراءات الخاصـة بانتخـاب رئـيس الجمهوريـة بـالإقتراع العـام والمباشـر والسـري مهمته الرئيس، وتتمثل هذه الشروط الخاصة بتولية الرئاسة في الواقع العملـي،  الذي تنتهي بهإن الدســتور يبــين فــي أحكامــه الشــروط القانونيــة الواجبــة لتــولي الرئاســة، وكــذا الشــكل القــانوني  إن مبـــدأ الفصـــل بـــين " الدســـتور الفرنســـي للجمهوريـــة الثانيـــة وقـــال ســـتقلال بمناســـبة وضـــع الا ريعية لأن ذلـك سـيجعله تابعــا السـلطات يتعـارض وتعـين رئـيس الجمهوريـة مـن قبـل الهيئـة التشـ ل آومن حيـث المـ ,هورية من حيث المنشأوهذا الذي يفسر استقلالية مؤسسة رئيس الجم,  "لها مـازال رئـيس الجمهوريـة يملـك سـلطة من رئيس الحكومة، إذن رغم ازدواجية السلطة التنفيذيـة، إن رئيس الجمهورية هو الذي يعـين رئـيس الحكومـة، كمـا يعـين بقيـة أعضـاء الحكومـة بـاقتراح   :الحكومة -ب  .1لتعينه أو لعزله، وهو يشكل أساس شرعيته الذي يضمن له الاستقلالن لــرئيس الجمهوريــة حــق الوجــود دون تعلقــه بأيــة ســلطة لأن النظــام الانتخــابي يضــم) النهايــة( � ا
د�	ور ا
�زا#ري 
��� 1                                                             :الاستقلال الوظيفي-2  .2تقديرية واسعة في تعين الوزراء$ ��
، �ذ1رة �%��	�ر $� 1996!�%ر �%�وه، �دى ا
	وازن ��ن ا
��ط	�ن ا
	���ذ�� وا
	�ر�  ��� ،���%��
�وق وا

�وم ا�
�%�ون، �%�
� �و
ود �
�ري 	زي وزو، ���1 ا
�%�ون ا
د�	وري ا
�ز 2  .18، ص 2013ا
� �رح ا$ ��� 3،ج3ا#ري، ط$وزي أو 'د�ق، ا
وا$%�

��، ا�%�
، د�وان ا
�ط�و!%ت ا   .144، ص 2008 -�ن !�1ون -ا
�ر1ز��
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مـــن  79, 78, 77و ذلـــك حســـب المـــواد  ن المجـــالات أو كونـــه حـــامي للدســـتورفـــي العديـــد مـــنـص الدسـتور علـى العديـد مـن الصــلاحيات بوصـفه رئـيس السـلطة التنفيذيـة والمسـؤول الوحيــد   :صلاحياته في الظروف العادية -  :واسعة هيرئـــيس الجمهوريـــة فـــي النظـــام السياســـي الجزائـــري لـــه مكانـــة مهمـــة، حيـــث يتمتـــع بصـــلاحيات   :إختصاصات رئيس الجمهورية/ أ فـــي هـــذا المجـــال  لـــرئيس الجمهوريـــة العديـــد مـــن الإختصاصـــات: الاختصاصـــات التنفيذيـــة-1  .الدستور ــوائح، لــه حــق إصــدار العفــو، هــو القائــد الأعلــى التعين في الوظائف العليا، يترأس مجلس الوزراء، يعتمد السفراء والمبعوثين فـوق العـادة : وهي فـــي المجـــال  عة واســـلجمهوريـــة صـــلاحيات لـــرئيس ا: فـــي المجـــال التشـــريعي الإختصـــاص-2  .للقوات المسلحةوالــوزراء، يخــتص فــي إصــدار العديــد مــن اللّ عتــراض علــى القــوانين، وطلــب إجــراء مداولــة ثانيــة فــي الحــق فــي الا: تشــريعي والمتمثلــة فــيال  .الأوامرق إصدار القوانين، ومن خلال القانون، ومن خلال ح
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ــــــرئيس : الإختصاصــــــات القضــــــائية-3 ــــــذي والتشــــــريعي ل ــــــى الإختصــــــاص التنفي يتمتـع بحقـوق واسـعة، ممـا يـؤدي ) الاسـتثنائية(إن لرئيس الجمهورية ي الظـروف الغيـر عاديـة  :الصلاحيات في الظروف الغير عادية - 4 .السلطة القضائية بحكم قاضي القضاة الجمهورية، فإنه يدخل في إيطارإختصاصبالإضــــــافة إل علــــى أســــاس الحالـــــة  رف بهــــا دســــتوريا، فيقيـــــدهابالمســــاس بــــالحقوق الحريــــات الأفـــــراد المعتــــ   .131,129ا
�ر�+ �%�ق، ص 1                                                            .يرأس مجلس الحكومة -  .يسهر على تنفيذ وتنسيق برنامج حكومته -  .خطوطه العريضة عند اختياره لرئيس الحكومةضـبط برنــامج حكومتــه وعرضــه علــى مجلــس الـوزراء، وهــي المرحلــة التــي كانــت تمكــن  -  توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة -  .ء حكومة وتقديمهم إلى رئيس الجمهورية قصد تعيينهماختيار أعضا -   :في 2008تتمثل صلاحياته قبل تعديل : إختصاصات رئيس الحكومة/ب  .1التصرفات غير شرعية، وإن كان يمكن قبولها بسبب الضرورةيبررهــا علــى أســاس الضــرورة والــبعض إســتند إلــى مقتضــيات الدولــة، وفريــق آخــر اعتبــر هــذه للعديـــد مـــن الفقهـــاء، فمـــنهم مـــن  فيـــهلاختصاصـــات، يرجـــع الفضـــل هـــذه ا الاســـتثنائية، وإقـــرار
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فقد تم استبدال منصـب رئـيس الحكومـة بـالوزير  2008اما بعد التعديل الدستوري سنة  . 1يسهر على حسن سير الإدارة العمومية -  ي هذا المجالفيعين في وظائف الدولة دون المساس بصلاحيات رئيس الجمهورية  -  .على تنفيذ القوانين والتنظيمات، ويوقع المراسيم التنفيذيةيسهر  -  ــــة بعــــد موافقــــة رئــــيس الجمهوريــــة  -  .يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك  -  .يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات  -  .يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية  -   :من الدستور تتمثل في  85صلاحياتة حسب المادة و اصبحت , الاول  دون المســــاس بأحكــــام  و, يعــــين فــــي وظــــائف الدول يتطلــب وأنمــا ,  بعمليــة آليــةالتــوازن والاســتقلال بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة لا يتحقــق   ةالسلطتين التشريعية والتنفيذي نيمظاهر التوازن ب: الفرع الثاني                                                             على حسن سير الادارة العمومية يسهر  -  .من الدستور  78و  77المادتين  � ا
�زا#ري، ط 1                                                           التــوازن إلــى توزيــع الصــلاحيات بــين الســلطات بــدلا مــن تركيزهــا بيــد هيئــة واحــدة اســتنادا لمبــدأ حتــى تســتقر علــى ركــائز محليــة ليســت مقتبســة مــن دول أخــرى، ويهــدف هــذا  مراحــل زمنيــة �%��

%'رة و$� ا
�ظ%م ا�
، دار ا
�Bدو���، 1!�%ر !�%س، ا

��F ��ن ا
��ط%ت $� ا�Eظ�� ا
��%��� ا   .115، ص 2010ا
�زا#ر، 
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ي فـوله أهمية إذ اخذنا بنظر الإعتبار أنه بدونه يتجـه النظـام السياسـي  ,السلطات الفصل بين وجـد فـي بريطانيـا  -كتطبيـق للنظـام البرلمـاني –هـذا التـوازن ان مهد  ,  الدولة إلى الدكتاتورية ، وتظهـــر 1 1782العظمــى بعــد أن مــرّ بمراحــل مهمــة تاريخيـــا وسياســيا إلــى أن اكتمــل ســنة  عــد تقــديم البرنــامج أمــام البرلمــان أول لقــاء رســمي بــين الحكومــة ي: الحكومــة مخطــطمناقشــة /أ  .السياسية  ة للمسؤوليةالوسائل المرتب -1  :وتتمثل هذه الوسائل فيوسائل السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية: أولا  .ثنائيةبمعنى لكل سلطة وسائل تقوي من مركزها من جهة وتأثر بها على السـلطة الأخـرى مـن جهـة أ جليــا عنــد تكــريس فكــرة الرقابــة المتبادلــة بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، معــالم هــذا المبــد   :والبرلمان، ويعرفه الأستاذ
Jean gicquelpierreavrilعـام رسـمي بـين الحكومـة والبرلمـان، يـتم  أنه أول ميثاق وإتفـاق على   .�14,13%�ق، ص ���د ز�رك، �ر�+ 1                                                           الـــــوطني لهـــــذا الغـــــرض مناقشـــــة عامـــــة تتنـــــاول الجوانـــــب والمجـــــالات والمحـــــاور الإقتصـــــادية ة، ويجـري المجلـس الشـعبي يوما الموالية لتعيـين الحكومـ) 45(العمل خلال الخمسة والأربعين بتقديم برنامج الحكومـة أمـام المجلـس الشـعبي الـوطني للموافقـة عليـه، وذلـك قبـل أن يشـرع فـي علــى هــذا الأســاس فــإن رئــيس الحكومــة ملــزم " علــى أساســه وفــي نطاقــه أداء وعمــل الحكومــة
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الحكومــة و الــرفض يرتــب اســتقالة , و تنتهــي المناقشــة بالموافقــة او الــرفض , 1ووســائل تنفيــذهاالسياســية، الاجتماعيــة والثقافيــة، تنصــب المناقشــة علــى برنــامج الحكومــة برمتــه وخطــة عملهــا  خلال عرض الحكومة للبيان السنوي عـن سياسـتها حيث , من الدستور  84طبقا لنص المادة   :بيان السياسة العامة -ب  .من الدستور  81طبقا للمادة  نحرفــت عـن الأهــداف التـي رســمتها، فــإن اتبـين لأعضــاء المجلـس أن الحكومــة  العامـة وإذا مــا علـــى ايــداع المجلـــس  96خاصــة وجـــب علــى الحكومـــة أن تقــدم اســـتقالتها، وقــد نـــص دســتور صــوت عليــه الأعضــاء بأغلبيــة مطلقــة أو بأغلبيــة للمجلــس أن يــودع ملــتمس الرقابــة، وإذا مــا  � ا
�زا#ري، 1                                                             :الأسئلة /أ  :مرتبة للمسؤوليةالغير الوسائل  -2  .2....."يترتب عن هذه المناقشة ايداع ملتمس الرقابةالسياســة العامــة مناقشــة عمــل الحكومــة، يمكــن أن تخــتم هــذه المناقشــة بلائحــة، كمــا يمكــن أن امــة، تعقــب بيــان لعلشــعبي الــوطني بيانــا عــن السياســة اوتقــدم الحكومــة ســنويا إلــى المجلــس ا" التـــي تـــنص 84بمناســـبة عـــرض بيـــان السياســـة العامـــة بموجـــب نـــص المـــادة  ملـــتمس الرقابـــةل�%��
�1و�� ا
�ر
�%ن $� ا
�ظ%م ا
���1 ، �%�
� �%	��)ر�%
� �%��	�ر(ط%رق !%�ور، 	طور ا

��F ��ن ا ، �وق، �
�1و�� $� ا
�زا#ر،  2  .46,45، ص )2009-2008(ا

�� ا
ر�%�� ا
�ر
�%��� !�G أ!�%ل ا%
�وق �%�
� �%	��، �1) ر�%
� د1	وراء���)ود ذ��(، $�
�� ا  ���%��
  .215، ص )2013- 2012(وا

�وم ا
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د منــه، لــذلك كانــت أو للتأكــ) الســائل(عضــو البرلمــان، الاستفســار عــن أمــر يجهلــه  هــايقصــد ب طلـب عضــو المجلــس " معظـم التعريفــات تشـير إلــى هـذه الأوصــاف فمـثلا هنــاك تعريـف يقــول  والسـؤال أخـذ مكانـه " استفسار أحد أعضاء البرلمان عن مسألة معينـة" هابأن هاكما يمكن تعريف  ".التشريعي من وزير ايضاح نقطة معينة اجراءاتـــه، وتبـــدو مال شـــروط صـــحة الســـؤال، وأيضـــا كســـتعـــن الكثيـــر منهـــا، وتعـــد ضـــرورية لا الداخليــة لغرفتــي البرلمــان التــي تحكــم توجيــه الأســئلة وتضــع ضــوابطها، مــع أن المشــرع ســهىالدســاتير المتلاحقــة وفــي إطــار الممارســة الموضــوعية لهــذه الوســيلة الرقابيــة جــاءت الأنظمــة إلـــى غايـــة  1963مـــن دســـتور  ءالشـــفوي بـــدجزائـــري بشـــقيه الكتـــابي وافـــي النظـــام السياســـي ال ـــى قصـــور وســـلبيات الجماعـــات الأهداف رقابية وسياسية وراء طرح الأسئلة في البرلمان سواء من جهة نواب المعارضة لتسـليط الوســـيلة الرقابيــة وتأثيرهـــا مــن خـــلال الممارســة العمليـــة التــي تبـــين فعــلا أن هنـــاك هــذه أهميــة  
د�ل ا
د�	وري ا
�ر�د ��� 1                                                             :الإستجواب/ب  .في جريدة المحاضرات الرسمية لكل من مجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة وتصـبح رسـمية بعـد نشـرها   .1البحث عن الحقائق من أجل تجنب الإضرار بالمصلحة العامـةالمجال أمام الجماعة الحاكمة لعرض منجزاتها وإظهـار نجاحهـا فـي إدارة شـؤون الـبلاد بهـدف  لإفســـاح ةحاكمـــة، أم لجهـــة ســـعي نـــواب المـــوالاالضـــوء عل	
، 2008ا��%ن ا
Aر��، ��%=ت ا

��F ا
وظ���� ��ن ا
�ر
�%ن وا
��ط� ا
	���ذ�� !�G :وء ا �وق، )ر�%
� �%��	�ر(�
  .17، ص )2010-2011(، �%�
� ا
�زا#ر، ���1 ا
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قــانون عضــوي تحــدد بالتفصــيل وبكــل دقــة الكومــة، فــإن أحكــام الدســتور أو بــين البرلمــان والحونظرا لشدة حساسية ممارسـة هـذه الآليـة علـى منطـق ومقتضـيات مبـدأ الفصـل وحسـن العلاقـة   .شك إحدى غرفتي البرلمان في صحة ومصداقية المعلومات التي تقدمها الحكومةتتحــرك هــذه الآليــة أو الوســيلة عنــد الشــك أو عــدم التأكــد مــن أمــر أو قضــية مــا، أو فــي حالــة وعـــادة مـــا  ،الرقابـــة علـــى اعمـــال الحكومـــة مارســـة لجـــان التحقيـــق مـــن الوســـائل الفعالـــة فـــي م  :إنشاء لجان تحقيق/ج  1.الاعمال لا على الأشخاصالنصــوص القانونيــة، وأهــداف ومضــامينه لا علاقــة لهــا بالحســابات الشخصــية وتنصــب علــى والإســـــتجواب حـــــق دســـــتوري مقـــــرر لعضـــــو البرلمـــــان، ويخضـــــع لشـــــروط وإجـــــراءات تحـــــددها   .التأييد من المجلس إثر مناقشة الاستجوابهو اتهام لها تتصارع فيه الأدلة، وإذا رجحت هذه الأخيرة أدينت، وقد تبرئ نفسها أو قـد تلقـى في الممارسة مما يعني أنه ليس رجـاء أو اسـتعطاف للحكومـة، إنمـا  القانون أو لدى الإنحرافاتهاميـــة فيـــتهم الحكومـــة أو أحـــد أعضـــاءها عنـــد ارتكـــاب الخطـــأ أو عنـــد الإخـــلال فـــي تطبيـــق يجعلهــا مــن أمضــى الوســائل الرقابيــة وأشــدها بأســا، وضــرارة علــى الحكومــة، لأنــه ذو طبيعــة هـــدف إلـــى اتهـــام الحكومـــة أو أحـــد أعضـــائها أو تجـــريح سياســـتها، ممـــا يتوظيـــف الاســـتجواب                                                             1

�� ا
ر�%�� ا
�ر%
�1و�� $� ا
�زا#ر، �ر�+ �%�ق ص ���ود ذ��)، $
  .G�! ���%�139 ،140 أ!�%ل ا
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، وفـي أحكـام 161الدسـتور الجزائـري فـي مادتـه ال اقـرهوخطـوات هـذه الوسـيلة، وهـذا إجراءات  مع في دورة غير عاديـة لتـدارك تنعقاد الاستثنائي على أن البرلمان يجتفسر النظرة التقليدية الا  :دعوة البرلمان للإنعقاد الاستثنائي -2  .2ى الوزير الأولبعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة إضافة إللرئيس الجمهورية أن يقر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبـل أوانهـا خول الدستور الجزائري سلطة حل البرلمان إلى رئيس الجمهورية حيث أقر صـراحة أنـه يمكـن   :ة حل البرلمانسلط -1  :ثل في تملك السلطة التنفيذية هي الاخرى وسائل تواجه بها السلطة التشريعيه تتم  . وسائل السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية : ثانيا  1.السلطات وأحكام العلاقة الوظيفية بينهماإربــاك للحكومــة والإدارة العامــة وأعمــال الســلطة القضــائية خلافــا لمــا يقضــي مبــدأ الفصــل بــين أو  المشــار إليــه ســابقا منعــا لأي إحتكــاك 02-99مــن القــانون العضــوي رقــم  86-76المــواد  ويحصــل ذلــك الإنعقــاد بــين دورتــين عــاديتين، لهــذا غــدا بوســع  ,الــنقص فــي المجــال التشــريعي
                                                           1 (
�%در �ن '%
�:%�% و ا
وI%#ق ا
�ر
�%��� ", !�د ا
� ا$ �''B	� 1ر��$ ����" , ��%�
  . 08/12/1996%ر�? �	, �76ر�دة ر���� ر�م ,  07/12/1996ا
'%در �	%ر�? ,   �1996ن د�	ور  129ا
�%دة 2  .63ص , 2002, 1ا

دد , ���� ا
�1ر ا
�ر



والحاجة إلى  1996التوازن والاستقلال بين السلطات في دستور : الفصل الأول   .تصحيح العلاقة بينهم

 20 

وهذا الذي يتضـح مـن  ,ستثنائي بإرادة تنفيذيةلاأن التطور الدستوري أفضى إلى ربط الإنعقاد اوأهــم مــن هــذا وذاك أننــا لا نســتطيع أبــدا إنكــار ,اســتثنائي جزائــري أن ينعقــد فــي دورالبرلمــان ال وباسـتدعاه مـن " إن أخذنا فـي الإعتبـار عبـارة  1996من دستور  118خلال تمحيص المادة  نعقـــاد الاســـتثنائي كمـــا يتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال المقارنـــة بـــين الأســـاس التـــاريخي للا ولاشـــك أن  ..البرلمان خارج الدورة العاديةويقصــد هنــا الطلــب الــذي تبــادر بــه الأغلبيــة البرلمايــة أي ثلثــي أعضــاء الغرفــة الأولــى لجمــع ضــيق، وهــذا مــا يعنــي بــه علــى وجــه التحديــد،  بمــا لهــا مــن مفهــوم قــانوني" رئــيس الجمهوريــة ى فــي الإعتــراض علــى الحكومــة علــى أعمــال الســلطة التشــريعية، حــق الاولــمــن آليــات رقابــة   :الإعتراض على القوانين -3  . 1نفراد بممارسة هذا الإختصاصن الهيئة التنفيذية من الاانتهى كما عليه الحال إلى تمكيحســاب المشــرع، فــإن كــان الدســتور الأول رجــح كفــة المجلــس الــوطني، فــإن التطــور القــانوني فــي هــذا الخصــوص، قــد عــرف تطــورا ملحوظــا لصــالح المنفــذ علــى  المــواد الدســتورية الــواردة نيــا لكــل مــن رئــيس الجمهوريــة عتراض علــى القــوانين حــق مكــرس دســتوريا، وقانو القــوانين، فــالا التنفيــذي رئــيس الحكومــة، لكــن هــذا الحــق مقيــد دســتوريا منــه أن لا يكــون الإعتــراض  ســقهومن
� ا
�زا#ري ودرا�� ��%ر��، ا

��F ا
وظ���� ��ن ا
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�%ن 1                                                           �%��
  .59،60، ص 2009وا
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فــي المجــالات أو الميــادين التنظيميــة التــي تعــود لــرئيس علــى القــوانين إلا إذا ســنت أو شــرعت  ســلطة تمكــن رئــيس الدولــة مــن إيقــاف القــانون الــذي وافــق " ويعــرف الفقــه حــق الإعتــراض بأنــه   1.الحكومة ل هـو وحق الإعتراض إمـا يكـون مطلقـا وإمـا نسـبي، وكـل مـا لـرئيس الجمهوريـة فـي هـذا المجـا  ".عليه البرلمان ، مــا يســتوجب مــن الدســتور  127حســب المــادة  نظــر البرلمــان إلــى مــا جــاء طلــب قــراءة ثانيــةمــا كرســته التطــورات الدســتورية أن لــه مغــزى يتحــدد فــي لفــت لوفقــا حــق الإعتــراض النســبي، و  لانه لا يملك رفـض النظـر فيمـا  على المجلس الشعبي الوطني أن يتلاءم مع طلب الإعتراض   .54ا��%ن ا
Aر��، �ر�+ �%�ق، ص  2  .51ط%رق !%�ور، �ر�+ �%�ق، ص 1                                                             :القوانين إصدار-أ  .وسيلتين هما بإصدار القوانين ونشر القوانينحتـــى يكـــون القـــانون معلومـــا لـــدى الجمهـــور لابّـــد مـــن نشـــره فـــي الجريـــدة الرّســـمية عـــن طريـــق   :حق الإصدار ونشر القوانين-  . الاشراف على الانتخابات التشريعية -4                                               2أسباب رفضهطوي عليه رسالة رئيس الجمهورية يشرح فيه نت



والحاجة إلى  1996التوازن والاستقلال بين السلطات في دستور : الفصل الأول   .تصحيح العلاقة بينهم

 22 

مــــن  126حســــب المــــادة  يعتبــــر الإصــــدار عمــــلا قانونيــــا يقــــوم بــــه رئــــيس الجمهوريــــة ــه  يعتبــر  :نشر القوانين-ب  .حدود الإجراءات التي رسمها القانونليعلن به ميلاد قانون جديد مقتضاها أن البرلمان قد أقر القانون المـراد إصـداره فـي  ,الدستور  ـــة فــي ممارســتهم لعملهــم لســلطة أي  إذا كــان اســتقلال القضــاء يعنــي ألاّ يخضــع القضــاة  مظاهر استقلال السلطة القضائية: المطلب الثاني  ".بمعلومتـــاريخ محـــدّد، أي إبـــلاغ القـــانون إلـــى الكافـــة وإعلامهـــم بأحكـــام هـــذا التشـــريع إذ لا تكليـــف إلاّ مجــرّد عمليــة ماديــة يقصــد بهــا إخطــار الجمهــور بنفــاذ القــانون فــي "النشــر بأنّ ـــة دون تـــدخلها فـــي أعمـــال القضـــاة، أو تـــوجيههم وجهـــة معينـــة أو عرقل قضــاء وثيــق ولا تجــاوز أو إعتــداء يمكنــه المســاس بهــذه القاعــدة، فالارتبــاط بــين الاســتقلال والعملهم، وتقتضي قاعدة الاستقلال أن يحصّن القضاة بسياج مـن الضـمانات لحمـايتهم مـن أي هيئـــة أخـــرى للحيلول   .1يمكن فصل أحدهما عن الآخر
  .75مرجع سابق، ص , الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية  ميلود ذبيح،  1                                                           
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الاســــتقلال العضــــوي : لســــلطة القضــــائية فــــي عنصــــرين همــــالــــذلك تمكــــن مظــــاهر اســــتقلال ا ، وأخيـــرا القــانون العضــوي رقـــم 05-92، والمرســـوم التشــريعي رقــم 1689وكــذا لســنة  1969المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر نظمته عدّة نصص أهمّها القـانون الأساسـي لسـنة   المجلس الأعلى للقضاءوجود : أوّلا  :تتجلّى استقلالية القضاء من الناحية العضوية في النقاط التالية  الاستقلال العضوي للسلطة القضائية: الفرع الأوّل  .والاستقلال الوظيفي ـــــه  06/09/2004المـــــؤرّخ فـــــي  04-12 المتعلـــــق بتشـــــكيل المجلـــــس الأعلـــــى للقضـــــاء وعمل تم تنـــــاول هـــــذا الجهـــــاز علـــــى ضـــــوء الـــــنص الجديـــــد مـــــن حيـــــث التشـــــكيلة وصـــــلاحياته، وســـــي إثنــان ) قاضــي حكــم، قاضــي نيابــة(ون مــن قبــل زملائهــم وهــم إثنــان مــن المحكمــة العــلا منتخبــللــــرّئيس، الــــرّئيس الأوّل للمحكمــــة العليــــا، النائــــب العــــام لــــدى المحكمــــة العليــــا، عشــــر قضــــاة  ايتكــــون المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء مــــن رئــــيس الجمهوريــــة رئيســــا،  ووزيــــر العــــدل نائبــــ  :تشكيل المجلس الأعلى للقضاء-1  .والصلاحيات قاضــي وقاضــي نيابــة، إثنــان مــن الجهــات القضــائية الإداريــة غيــر مجلــس (مــن مجلــس الدّولــة 
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قاضــي (، إثنــان مــن المحــاكم الخاضــعة للنظــام القضــائي )قاضــي حكــم، محــافظ الدّولــة(الدّولــة  خصــيات يختــارهم رئــيس الجمهوريــة بحكــم كفــاءتهم خــارج ســلك ، وســت ش)حكــم وقاضــي نيابــة وتحــدّد مــدّة العضــوية فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء بأربعــة ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد،   .1المجلس، ولا يشارك في مداولات المجلسويشارك المدير المكلّف بتسيير سلك القضاة بـالإدارة المركزيـة بـوزارة العـدل فـي أعمـال   .القضاء ـــة يتولاهـــا قاضـــي يعـــيّن بقـــرار مـــن وزيـــر  موظفـــان مـــن وزارة العـــدل،ويــرأس هــذا المكتــب مــن طــرف نائــب رئــيس المجلــس الأعلــى للقضــاء وزيــر العــدل، ويســاعده وللمجلــس الأعلــى مكتــب دائــم يتــألف مــن أربعــة أعضــاء ينتخــبهم المجلــس فــي جلســة لــه        .يجدّد الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين كل سنتين وفقا للكيفيات التي عينوا بها كما كمـــا يضـــم المجلـــس أمان   :تتمثل صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في  :صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء-2  .2العدل
المتعلّق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله  06/09/2004المؤرّخ في  12-04ضري رقم عمن القانون ال 3المادة 1                                                              .12-04انون العضوي الق ، من11، 10، 5: لمادةا 2  .وصلاحياته
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ـــ/أ ـــين القضـــاة ةالصـــلاحيات المتعلّق يخـــتص المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء بدراســـة ملفـــات : بتعي ـــــرام الشـــــروط  المترشـــــحين ـــــى احت ـــــداول بشـــــأنها، ويســـــهر عل ـــــي ســـــلك القضـــــاء والت ـــــين ف الأساسـي للقضـاء وكـذا مدّونـة أخلاقيـة يرتكب خطأ تأديبي مـن الأخطـاء المـذكورة فـي القـانون يخـــتص المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء بالفصـــل فـــي الـــدّعوى التأديبيـــة ضـــد القاضـــي الـــذي   :ة انضباط القضاةبالصلاحيات المتعلّقة بمراق/د  .وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاةلترقيــــة ويســــهر علــــى احتــــرام شــــرط الأقدميــــة ينظــــر المجلــــس فــــي ملفــــات المترشــــحين ل  :الصلاحيات المتعلقة بترقية القضاة/ج  .كذلك قائمة الشغور وضرورة المصلحة، وتنفذ هذه المداولات بقرار من وزير العدلوأقـــدميتهم، حـــالتهم العائليـــة، والأســـباب الصّـــحية لهـــم ولأزواجهـــم ولأطفـــالهم، ويراعـــي المجلـــس يـــين بـــالأمر، وكفـــاءتهم المهنيـــة القضـــاة، ويتـــداول بشـــأنها ويأخـــذ بعـــين الاعتبـــار طلبـــات المعنيدرس المجلس الأعلى للقضـاء إقتراحـات وطلبـات نقـل  :بنقل القضاة ةالصلاحيات المتعلّق/ب  .المنصوص عليها في القانون العضوي والقانون الأساسي للقضاءللتعي   :تتمثل: صلاحيات أخرى/ هـ  .المهنة
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  .المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدّولةســنوات بصــفة فعليــة، وهــذه المــدّة تشــترط كــذلك فــي المحــاميين  10مارســوا عملهــم هــذا المــدّة ســـتاذ تعلـــيم عـــالي فـــي الحقـــوق أو العلـــوم الاقتصـــادية والماليـــة والتجاريـــة الـــدكتوراء، وبدرجـــة أكمـــــا يمكـــــن أن يتعـــــين القضـــــاة بصـــــفة مباشـــــرة بالنســـــبة للأشـــــخاص الحـــــاملين شـــــهادة   .الحاملين شهادة في الإختصاصعــن طريــق مســابقة تفــتح بقــرار مــن وزيــر العــدل حــافظ الأختــام الــذي يترشــح فيهــا الأشــخاص مهنيــة مــن كــل كــل جوانبهــا الإجتماعيــة، فالبدايــة تكــون باختيــار القضــاة بالتكفــل التــام بحياتــه الفــي أدائــه المهنــي، وهــذا التكفــل يبــدأ مــن البدايــة بــالمعنى مــن التعيــين إلــى غايــة التقاعــد مــرورا المردود، والعمل الجاد من طرفه وبتالي تضمن إسـتقلالية عـن كـل القيـود التـي يمكـن أن تـؤثر الجزائــــر حاولــــت أن تضــــع القاضــــي فــــي وضــــعية مريحــــة، حتــــى تضــــمن مــــن خلالهــــا   التكفل التام بالقاضي: ثانيا .1وتكوينهمتقديم الاستشارة في المسـائل العامـة المتعلقـة بـالتنظيم القضـائي وبوضـعية القضـاة -2 .المصادقة على مدّونة أخلاقيات مهنة القضاة بعد إعدادها-1
  .مرجع سابق ,  12- 04العضوي  القانون من  35، 34، 33، 32، 20، 13، 18: المواد 1                                                           
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المعــــدّل والمــــتمم  325/02 تحســـين أجــــور القضـــاة مــــن خـــلال المرســــوم الرّئاســـي-2 :ولذلك يجب 2وتلزمه بأن يجمع إلى جانب وظيفته عملا آخر يدر عليه ربحاتــــوفير الميــــاه الكريمــــة للقاضــــي، خاصــــة أنّ وظيفتــــه تحــــتم عليــــه التفــــرغ الكامــــل، -1  وتتجلى في:  تحسين الوضع الاجتماعي للقضاة: ثالثا  . 1استعبد من هذه المهمّةللقضاء قد بموجـــب مرســـوم رئاســـي بنـــاءا علـــى إقتـــراح مـــن وزيـــر العـــدل، وبـــذلك يكـــون المجلـــس الأعلـــى المجلــس القضــائي، النائــب العــام لــدى المجلــس القضــائي، رئــيس المحكمــة ووكيــل الجمهوريــة حيث أصبح تعيين كل من الرّئيس الأوّل للمحكمة العليـا، النائـب العـام للمحكمـة العليـا، رئـيس ســابقا، جــاء بقواعــد جديــدة تخــالف مــا كــان عليــه الوضــع  92/05ولمّــا صــدر المرســوم   .4نظام التقاعد مماثل التقاعد الإطارات السّامية للدّولةحرص المشـرّع أن يضـمن للقاضـي معاشـا بعـد التقاعـد، حيـث يسـتفيد القضـاة مـن -3 .3المحدّد لمرتباتهم 90/17للمرسوم التنفيذي 
  .المتعلّق بمعاشات وتقاعد الإطارات السامية في الدّولة 31/10/1983المؤرّخ في  83/617من المرسوم  10المادة  4  .المحدّد لكيفية سير مهنة القضاة وتحديد كيفية منح مرتباتهم 27/02/1990المؤرّخ في  90/35 التنفيذيالمرسوم  3  04/11من القانون العضوي  17المادة  2  44السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، ص جلول شيتور، استقلالية السلطة القضائية في الجزائر، مجلة المنتوري بسكرة، العدد السابق، كلية الحقوق والعلوم  1                                                           
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السلطة القضائية تم تجسيده حيّـز التنفيـذ  إنّ المبدأ الدّستوري التقليدي القائل بإستقلالية  حماية القاضي من التأثيرات: أوّلا  :يتجلى الاستقلال الوظيفي للسلطة القضائية في  الاستقلال الوظيفي: فرع الثانيال .2الدّولة له ذلك فهي ملزمة بدفع الإيجار له إلى غاية توفيرها له للسكنالدّولـــة تتكفـــل بتـــوفير ســـكن وظيفـــي لـــه يكـــون ملائمـــا لأداء مهامـــه، وإذا لـــم تـــوفر -4  .1فترة عمل بما فيها المنح والتعويضاتويستفيد القاضي من منحة التقاعد مساوية لمرتبـه الصـافي الـذي كـان يتقاضـاه خـلال  ـــه  1976والدّســـتور الســـابق  139فـــي المـــادة  1989بـــنص دســـتور  ـــى أن  173فـــي مادت عل التـأثيرات ممّـا والجهاز القضائي منذ ثلاثين سنة ويزيد، عرف العديد مـن " وتمس بنزاهة حكمهالقاضــي محمــي مــن كــل أشــكال الضــغوط والتــدخلات والمنــاورات التــي تضــر بــأداء مهمتــه، " ـــد يتجمهـــر آلاف المـــواطنين أمـــام المحـــاكم عنـــد آخــر الحزبيــة الشــمولية الضــيقة بينمــا بعــد الانفتــاح الاقتصــادي والسياســي، القضــاء عــرف نــوع لصالح الثورة الاشتراكية، ولحماية مصالحها، فالعقومة والجرائم كانت تكيّف وفق هذه النظريـة ، كـان القاضـي الجزائـري قاضـي ملتـزم 1976و 1963أثر سـلبا علـى مردوديتـه، ففـي دسـتور  ـــأثير الـــرّأي العـــام فق ـــأثيرات ألا وهـــو ت   .04/11من القانون  20المادة  2  .الذي يحدّد شروط وكيفية تقاعد القضاة 25/07/2005المؤرّخ في  05/267من المرسوم  5المادة  1                                                           المفارقــات، رغــم التحــريم الصــريح للمشــروع الجزائــري، التــدخل والتشــويش فــي مراحــل التقاضــي محاكمــــة بعــــض المجموعــــات السياســــية ممّــــا يــــؤدّي إلــــى تأجيــــل جلســــات المحاكمــــة، بــــل مــــن مـــن الت
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على القاضي ممارسـة الأعمـال الغيـر قضـائية سـواء تـدر عليـه نفسـا ماديـا أو معنويـا  يمنع  ير قضائيةحضر ممارسة الأعمال الغ: ثانيا  .1عواطفه الشخصية بإرساء قواعد موضوعيةعليــه مــن أي إنحــراف أو تحيّــز فكــري أو شخصــي أو عقائــدي، فالقاضــي يجــب أن يعلــو علــى لتقليل من شأن الأحكام القضائية، فيجب حيادة القضاء والمحافظـة إذا كان الغرض منها هو اعلى القاضي أثناء سير الخصومة، وأخيرا بعد إصدار الحكم القضائي، تجرّم هـذه التصـرّفات الموصوفة، كما أنّه يعتبر جريمة كل فعل أو قول، أو كتابة علنية يكـون الغـرض منهـا التـأثير فــي الـــدّعوى، صـــدور الحكــم، نشـــر وإخشـــاء المعلومــات أو التنويـــه بالأفعـــال  التحقيــق، النظـــر"  .تمس بإستقلاليتهميمنعــون مــن الامــتلاك فــي مؤسســة بنفســهم أو بواســطة غيــر فــي مصــالح يمكنهــا أن  -3 .أيضا من أداء أي وظيفة سواء كانت ذو طبيعة عامة أو خاصةيمنع  -2 .في كل الاستحقاقات السياسيةسياسي، لأنّ هذا العمل من شأنه أن يخضع لميولاتهم، وذلك عـن طريـق التصـويت يمنع على القاضي الانتماء إلى أي تشكيلة سياسـية أو ممارسـة أي نشـاط ذو طـابع  -1  :منها
  .160، 159، ص مرجع سابق فوزي أوصديق،  1                                                           
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سـنوات علـى  5عـد مضـي إشتغلوا فيها كمـوظفين فـي القطـاع العـام أو الخـاص إلاّ بلا يعــــيّن القضــــاة فــــي دائــــرة إختصــــاص محكمــــة أو مجلــــس قضــــائي ســــبق لهــــم إن  -4 تعتريها العديد من الاختلالات من شـأنها  ةإن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذي  الحاجة إلى تعديل الدّستور لتصحيح العلاقة بين السلطات: لثانيالمبحث ا .2"من الموضوعيةالعدالــة علــى التــأثيرات الســلطة السياســية، وضــمان حيــاد حقيقــي لهــا بقــدر مــا يمكــن بـــذلك نهـــج المدرســـة الفرنســـية ســـعيا منـــه إلـــى إيجـــاد أنســـب الصـــيغ مـــن أجـــل إيجـــاد ، فـنهج 96نـوفمبر  28هذا إضافة إلى تبني إزدواجية القضاء حسب دستور  1الأقل    تفعيل دور البرلمان في الميدان التشريعي : لمطلب الأوّلا  .بالإضافة إلى تفعيل وسائل التأثر البرلمان على الحكومة, التشريع التشريعية لذلك ينبغي تصحيح كل ذلك مما يقتضي الحد من هيمنة سلطة التنفيذ علـى سـلطة لطة وبـــروز بشـــكل واضـــح ســـيطرة الســـلطة التنفيذيـــة علـــى الســـ, التـــأثير علـــى التـــوازن بينهمـــا 
  .76سابق، ص  مرجع , ...الفصل بين السلطات  ميلود ذبيح، 2  .مرجع سابق ,  04/11من القانون العضوي  21، 18 ،14المواد  1                                                           
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جهـــة تفعيـــل الـــدور يجـــب مـــن  ,للقضـــاء علـــى تفـــوق الحكومـــة فـــي الميـــدان التشـــريعي الـوطني دون أعضـاء مجلـس الأمـة  شـعبيإلى جانب هذا، فـإنّ تـدخل نـواب المجلـس ال  .جدا الأمر الذي ينعكس سلبا على نطاق الاختصاص التشريعي الممنوح للبرلمانالحكومة وعلى رأسـها رئـيس يشـكل حيّـزا كبيـرا  إنّ المجال التنظيمي العائد الاختصاص  تفعيل الدّور التشريعي للبرلمان: الفرع الأوّل  .إختصاصات السلطة التشريعيةومــــن جهــــة أخــــرى التقلــــيص مــــن مــــدى مشــــاركة الســــلطة التنفيذيــــة فــــي , التشــــريعي للبرلمــــان  مواضيع أخـرى إلـى مجـال القـانون العـادي، مـع إمكانيـة التشـريع فـي المواضـيع أخـرى بموجـب قد حـاول إعطـاء دور معتبـر للبرلمـان بإدخـال  1996وري لعام إذا كان المؤسس الدّست  الامتداد الظاهري للمجال التشريعي: أوّلا  .1القانونية لممارسة هذا الحقالتـــي ينتمـــون إليهـــا، أو نتيجـــة عوامـــل خارجيـــة تخـــص الإطـــار العـــام الـــذي حدّدتـــه النصـــوص بالبرلمــان فــي حــد ذاتــه، منهــا مســتوى تكــوين النــواب، ودرجــة الانضــباط الحزبــي لــدى الأحــزاب ة تــــرتبط ة بــــالقوانين لا يرتقــــي إلــــى المســــتوى المطلـــوب ســــواء بفعــــل أســــباب داخليــــر فـــي المبــــاد
  .16,15 ، ص2007الخلدونية، الجزائر،  عقبة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار 1                                                           
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فــاظ للحكومــة وخصوصــا ي الهــرم القــانوني، إلاّ أنّ الاحتقـوانين عضــوية شــكلت درجــة أخــرى فـ يع توسيع مجـال القـانون العـادي بإضـافة مواضـ إلى1996عمد المؤسس الدّستوي لعام   :تعداد مجالات القانون العادي والقانون العضوي-1  .الميدان التشريعي مسألة مجهولةفي المجال التشـريعي، ويجعـل إمكانيـة تحقيـق التوازنـات الأساسـية بـين الحكومـة والبرلمـان فـي البرلمــان مهمــة ممارســة ســيادته كاملــة لــرئيس الجمهوريــة بمجــال تنظيمــي واســع يصــعب علــى  الحكومــــة   نجــــد أن رئــــيس 1996مــــن التعــــديل الدّســــتوري لعــــام  125بــــالرّجوع للمــــادة   :المجال التنظيميإتساع -2  .التحديد، لكن شرط أن يرخص للبرلمان بذلك بموجب نصوص أخرىوهي التعداد على سبيل المثـال أو لـيس علـى سـبيل الحصـر، بحيـث يمكـن التشـريع خـارج هـذا فـي تحديـد مجـال القـانون 1989لطريقـة التـي اسـتخدمها دسـتور إلاّ أنّـه احـتفظ بـنفس ا أخرى،  ل التدابير التي يتخـذها بالمواضـيع لـم درها الدّستور نفسه، فيمكن تطالمستقلة غير مشتقة مص يدخلها الدّستور فـي اختصـاص البرلمـان، ورئـيس الجمهوريـة فـي هـذه الوضـعية يمـارس سـلطةتخــاذ قـــرارات مهمّــة لتنظــيم المســـائل الغيــر مخصصــة للقـــانون أي المســائل الــذي لـــم بإمكانــه ا
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حالــة، ال الــذي يحــتفظ بــه رئــيس فــي هــذه اليتناولهــا البرلمــان قــبلا بالتشــريع، لهــذا يسّــمى المجــ بــل يعــود لــرئيس الحكومــة، كمــا هــو مبــين فــي أحكــام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة وفــي المقا  .، والسلطة التي يمارسها بالسلطة التنظيمية المستقلة"بالمجال التنظيمي المستقل حكومـة غيـر مسـتقلة، المستقلة التي يختص بإصدارها رئيس الجمهوريـة، ولكـن سـلطة رئـيس المهمــة تنفيــذ القــوانين الصــادرة، بالإضــافة إلــى أنّــه مكلّــف بتنفيــذ التنظيمــات مــن الدســتور  125 اعطاء حرية للحكومة في تحديد شروط و نمـاذج , Debbasch وكما ذهب الأستاذ شاردبّاشأو من طرف رئيس الجمهورية ، ومن جهـة أخـرى فـان مـنح السـلطة التنظيميـة للحكومـة معنـاه  مـن قبـل البرلمـان  تخاذ تدابير في مواضيع لم يسبق تنظيمهـا سـواءعه على إبل هي مشتقة تمن بين الإدارة والحكومـة، فإنـه عـادة  للتفرقة الجذرية و نتيجة صعوبة ايجاد معيار ,تدخل الادارة  ـــازات التمثيليـــة،   .ما تعطي الحكومة للإدارة حق تحديد الإطار العام لنشاطها ـــى حســـاب الامتي ـــازات لـــلإدارة عل ــــا للمفهــــوم المــــادي للتشــــريع،  ويتحـــوّل الاختصـــاص التنظيمـــي القاعـــدة والاختصـــاص التشـــريعي الاســـتثناء، كمـــا يعـــد رئـــيسوبهـــذا تخلـــق الســـلطة التنظيميـــة إمتي ــــة المســــتقلة مشــــرّعا حقيقي ـــذي البرلمــان  قانونيــة مــا دام القــانون الصــادر عــنويصــعب الحــديث عــن وجــود تــدرّج فــي القواعــد الالجمهوريــــة صــــاحب الســــلطة التنظيمي ـــم الانســـحاب لصـــالح التنظـــيم ال   ".ومطاطايشكل مجالا وسطا يلعـــب دور الإضـــفائي، أي التـــدخل الخـــاطف والســـريع، ث
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هــا العديــد مــن الأســاتذة أعمــالا إداريــة يمكــن أن تخضــع لرقابــة يعتبر  واســتنادا للمعيــار العضــوي حــق المبــادرة بالقــانون لكــل مــن  1996لتعــديل الدّســتوري لعــام مــن ا 119حســب نــص المــادة البرلمان لا ينفرد بالمبادرة بالقانون، بل تشـاركه فـي الحكومـة، وبدرجـة معتبـرة، إذ يعـود   تعزيز وجود الحكومة في المبادرة بالقوانين: ثانيا  .1القضاء ـــانون ذات الأصـــل الحكـــومي، والأخـــرى ذات الأصـــل البرلمـــاني هـــو أنّ مشـــاريع القـــوانين ينبغـــي تبيانـــه مـــن خـــلال عمليـــة الموازنـــة بـــين المبـــادرة  هـــذا رئـــيس الحكومـــة والنـــواب، بيـــد أنّ  أو لأسباب خارجيـة تكمـن ,لاقتراحات القوانين الضعيفة، سواء لأسباب داخلية تخص البرلمان زات عديـدة تجعلهـا فـي وضـع المـنفس القـوي متيـابا المقدمة مـن طـرف رئـيس الحكومـة تحضـىبالق ون مـن خـلال رئـيس الحكومـة لا تصـطدم بأيـة حق المبـادرة بالقـانإنّ ممارسة الحكومة ل  :حرّية في المبادرة بمشاريع القوانين-1  .ليةافرها فيها وإن تعرضت لعدم القابفي جملة القيود اللازم تو  عنـــاء، وتتـــولى الحكومـــة مـــن خـــلال دوائرهـــا الوزاريـــة المختصـــة مهمـــة إعـــداد مشـــروع تمهيـــدي باســتثناء تلــك القيــود الشــكلية التــي يمكنهــا تجاوزهــا دون أي ,قيــود موضــوعية مهمــة تحــد منهــا 
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مــة، وقبــل عــرض المشــروع يعــرض بعــدها علــى مجلــس الحكو للقــانون المــراد تقديمــه للبرلمــان و  ، فوفقـا لـنص المـادة الرّابعـة اء يتم أخـذ رأي مجلـس الدّولـة التمهيدي للقانون على مجلس الوزر  يـــتم  98/261مـــن المرســـوم التنفيـــذي ) 3(والمـــادة الثالثــة  98/01مــن القـــانون العضـــوي ) 4( الأمانـة العامـة مانـة العامـة للحكومـة إلـى الأإرسال مشروع القانون وجميع عناصـر الملـف مـن  مــن الدّســتور المبــادرة  119ي وفقــا لــنص المــادة يحقــق لنــواب المجلــس الشــعبي الــوطن  :ضعف إقتراحات القوانين-2  .لمجلس الدّولة الذي يبدي رأيه بشأنها هــذه الحقيقــة تؤكــد أنّ نظــام بالقــانون دون أن يكــون لأعضــاء مجلــس الأمــة نفــس الحــق وربمــا  ، أو كمــا إعتبــره مارســيل غيــر متســاو 1996ة الدّســتوري لعــام لمؤسســاالــذي أراده  البيكاميراليــة ا علــــــى الأقــــــل تعــــــرف نائبــــــ) 20(اقتراحــــــات القــــــوانين المقدّمــــــة مــــــن طــــــرف عشــــــرين و   .المتأنية بطريق الانتخاب المباشرالدّاخلي للبرلمان إذ أنّ إحدى الغرفتين تحتكر العمـل البرلمـاني وعـادة مـا تكـون الغرفـة الأولـى نظـــام بيكاميراليـــة غيـــر متعـــادل نتيجـــة الفشـــل فـــي تحقيـــق التـــوازن  marcel souseســـوس  التي فرضتها النصوص القانونية لممارسة هذا الحق، ومنهـا مـا يعـود إلـى درجـة ثقافـة وتكـوين منهـا مـا يتصـل بالشـروط الشـكلية والموضـوعية ,  ذلـك متنوعـة ومتعـددة ابسـبضعفاملحوظا وأ
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اط الحزبـــي المتـــوفر لـــدى الأحـــزاب السياســـية الممثلـــة فـــي النـــواب مـــن جهـــة ولمســـتوى الانضـــب لــــم يقــــر صــــراحة إمكانيــــة تعــــديل مشــــروع أو إقتــــراح  1996والتعــــديل الدّســــتوري لعــــام   .مشاريع القوانينالممــر الأساســي الــذي تتقابــل فيــه الحكومــة والبرلمــان، إذ يمكــن للبرلمــان تقــديم تعــديلات علــى المبـادرة بالقـانون، وهـو  أنّـه لـب J.P.Combyحق التعديل وكما وصفه الأستاذ كامبي  :إمكانية تعديل النص القانوني-3  .البرلمان من جهة أخرى نهــــــا منحــــــت للجنــــــة ، فإ99/02مــــــن القـــــانون العضــــــوي  28القـــــانون، لكــــــن بــــــالرّجوع للمــــــادة  شعبي الوطني وللحكومـة حـق اقتـراح التعـديلات علـى مشـروع أو المختصة، ولنواب المجلس ال يل، حتـــى أنّ عـــدم تمتـــع مجلـــس الأمّـــة بحـــق التعـــد ويبـــدو أنّ غالبيـــة الآراء تتجـــه نحـــو  .مجلس الأمّة من إمكانية المبادرة بالقانون أعلاه أنّ المؤسس الدّستوري جرّد تبين , المحال على اللجنة المختصة لدراستهقتراح القانون ا   .توريتهاالمجلس الشعبي الوطني، إلاّ أنّ المجلس الدّستوري صرّح بعدم دسقتـــرح أحكامـــا تســـمح لـــه بإمكانيـــة تعـــديل النصـــوص التـــي وافـــق عليهـــا مجلـــس الأمّـــة كـــان قـــد ا
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تصــاص وهــذا فمجلــس الأمّــة يبقــى فــي مركــز التــابع للمجلــس الشــعبي الــوطني فــي الاخ س الشــعبي الــوطني وإلاّ بقــي التشــريعي، ولابــدّ مــن تمويلــه بالمــادة التشــريعية مــن طــرف المجلــ عية التي هي أصلا من اختصـاص تتجلّى مساهمة السلطة التنفيذية في العملية التشري   التقليص من مدى مشاركة الحكومة في العمل التشريعي: الفرع الثاني  .1يتوافق توجهها الحزبي مع الاتجاه الحزبي السائد في الحكومةالعمـــل التشـــريعي، وفـــك الحصـــار الـــذي يمكـــن أن تفرضـــه الأغلبيـــة البرلمانيـــة التـــي غالبـــا مـــا وتوسـيع نطـاق المشـاركة البرلمانيـة فـي  نّ حق التعـديل سـلاح فعّـال لتعزيـزخاصة وأ ,الحكومةوحرمان مجلس الأمة من حـق التعـديل معنـاه خطـوة ثمينـة يتراجـع بهـا البرلمـان لصـالح   .جامدا عجال علــى بعــض النصـــوص لجــدول أعمــال البرلمـــان، بــل وتمكينهــا مـــن إضــفاء طــابع الاســـت، مـــن خـــلال التشـــريع عـــن طريـــق الأوامـــر، والمبـــادرة بالمشـــاريع القـــوانين، وتحديـــدها البرلمـــان    التشريع عن طريق الأوامر: أوّلا  .رئيس الجمهورية في الظروف الغير العاديةول الأعمال، إضافة إلى الاستحواذ الكلي لسـلطة التشـريع مـن طـرف دراجها في جدالقانونية لإ
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لا يعتبــر كافيــا للحــد مــن إمكانيــة ســبيل الحصــر، واشــتراط موافقــة البرلمــان عليهــا، إلاّ أنّ ذلــك طريــق الأوامــر، وعلــى الــرّغم مــن تحديــد الدّســتور لمجــالات التشــريع عــن طريــق الأوامــر علــى جمهوريـة ممارسـة السـلطة التشـريعية عـن عليها، إلاّ أنّ الدّستور خول في مقابل ذلـك لـرئيس الإذا كان البرلمان هو صاحب السيادة في التشريع مـن خـلال إعـداد القـوانين والتصـويت  يعني أنّ هذا الاختصاص حكر علـى البرلمـان في إعداد القانون والتصويت عليه، فإنّ هذا لا إذا كان الدّستور قد نص على أنّ السلطة التشريعية يمارسها البرلمان الذي لـه السـيادة   المبادرة بالتشريع: ثانيا   .1يسلب البرلمان جوهر وجوده وهو التشريعولو أنّ الإفراط في اللّجوء إلى التشريع عن طريق الأوامر مـن شـأنه أن وتعديل قانون الأسرة، مناقشــتها مــن طــرف غرفتــي البرلمــان، ولعــلّ أبــرز مثــال علــى ذلــك قــانوني المصــالحة الوطنيــة الحـــالات التـــي كـــان بإمكـــان التشـــريع فيهـــا بواســـطة قـــوانين أن يشـــير حـــدة سياســـيا حـــادا أثنـــاء لقد سمحت سلطة التشـريع التـي أصـبح يتمتـع بهـا رئـيس الجمهوريـة، بتجـاوز كثيـر مـن   .ستحواذ السلطة التنفيذية على الاختصاص الأصيل للبرلمانا
دار الخلدونية  ،1عمّار عبّاس، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري، ط 1                                                              .159، 158، ص 2010للنشر والتوزيع، القبة القديمة، الجزائر، 
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حتياجــات الدّولــة ضــبط اهلهــا لتملــك كــل المعطيــات والإمكانيــات التــي تؤ " شــرية وتقنيــةبطاقـات القـــوانين، وهـــذا أمـــر طبيعـــي، فهـــي تلعـــب دورا أساســـيا فـــي العمليـــة التشـــريعية بمـــا تحـــوزه مـــن فالحكومــة تمتلــك مــن خــلال الــوزير الأوّل حــق المبــادرة بمشــاريع , دون مشــاركة ســلطة أخــرى  نتقلـــت الوظيفـــة التشـــريعية مـــن البرلمانـــات إلـــى الســـلطة ونظـــرا لتعقـــد نشـــاطات الدّولـــة ا  ".من قوانين تمكنها من تطبيق برنامج عملها الإدارة فـــــــي البدايـــــــة مجـــــــرّد أداة للتنفيـــــــذ أصـــــــبحت تـــــــدريجيا جهـــــــازا "التنفيذيـــــــة، فـــــــإذا كانـــــــت  conception  ومن خادمةservante  إلى سيّدةmaitrasse1.  تـي أصـبحت تصـنع القـانون، فقـد مخطط عملها حتى قيل أن الحكومة من خلال الإدارة هي الالقانونيـة التـي تكـون الحكومـة فـي حاجـة إليهـا تنفيـذ  البرلمان إلى مجرّد جهاز منتج للنصـوصبعض مشاريع القوانين، يجعلها تتدخل بشكل واضح في العملية التشـريعية، والتـي يتحـوّل فيهـا ســـتعجالي علـــى دول الأعمـــال، وإضـــفاءها للطـــابع الإإن تـــدخل الحكومـــة فـــي تحديـــد جـــ  تحديد جدول الأعمال والدّعوة للإنتقاد: ثالثا والسلطة التنفيذيـة لا تكتفـي بتحديـد " فين المختصينإلى الموظ) الوزراء(من الرّجال السياسيين نتقال مزدوج للسلطة، أولا من البرلمان إلى السلطة التنفيذية، ثم داخل السلطة التنفيذيـة حدث ا بمبادرة من رئيس الجمهورية أو باستدعاء منه بناءا على طلـب مـن رئـيس الـوزير الأوّل، غيـر ســـتثنائية لـــى ذلـــك دعوتـــه للانعقـــاد فـــي دورات اجـــدول أعمـــال البرلمـــان، بـــل بإمكانهـــا زيـــادة ع
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يس الجمهورية بحق التشريع عـن طريـق الأوامـر أنّ هذه الدّعوة تبدو ذات أهمية نظرا لتمتع رئ ـــى غرفتـــي البرلمـــان مـــن أبـــواب  م بــدخول البرلمــان إلاّ كزائــرين ، فــإنّ إذا كــان الــوزراء فــي النظــام الرّئاســي لا يســمح لهــ  حق الحضور والمخاطبة: رابعا  .1بين دورتي البرلمان ويحتلون المقاعد الأمامية تتسع الجان الدائمة لغرفتي البرلمان بحق الاسـتماع إلـى  واسعة، بلأعضـــاء الحكومـــة فـــي النظـــام السياســـي الجزائـــري يـــدخلون إل     السلطتين وّل، ومـــن ثـــم تتحـــوّل المخاطبـــة إلـــى قنـــاة للحـــوار بـــين ختيـــاره وتعيينـــه للـــوزير الأكاهـــا عنـــد از البرلمان، خاصة في حالة عدم مسايرة هـذا الأخيـر لتوجيهـات الحكومـة التـي يكـون الـرئيس قـد أمــام أعضــاء غرفتــي " ولعــل ذلــك يتــيح لــه الفرصــة لعــرض آرائــه وتوجهاتــه السياســية وتفســيرهاإلى جانب ذلك، خوّل الدّستور لرئيس الجمهوريـة إمكانيـة توجيـه خطـاب إلـى البرلمـان،   .غرفتي البرلمانإلى رئيس كل غرفة من الحكومة الحضور لأشغال اللجان الدائمة، يستمع إليهم بنـاءا علـى طلـب مـن الحكومـة، موجـه رة إلــى ذلــك، كمــا يمكــن لأعضــاء ومــة، وإلــى أعضــاء الحكومــة كلّمــا دعــت الضــرو ممثــل الحك
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ســبة لتلــك الأوضــاع، وفــي ه ســلطة إتخــاذ كــل التــدابير التــي يراهــا مناالغيــر العاديــة تتركــز بيــدنصــوص التعــديل الدّســتوري الحــالي، نجــد أنّ رئــيس الجمهوريــة فــي الظــروف  بإســتقراء  .استحواذ رئيس الجمهورية لسلطة التشريع في الظروف الغير عادية:خامسا وحلـــول رئـــيس  1دور البرلمـــان شـــيئا فشـــيئا إلـــى أن يتجمـــد فـــي حالـــة الحـــرب المقابـــل يضـــمحل قمـة النظـام في الأوضاع العاديـة، وهـي تمـنح رئـيس الجمهوريـة سـلطات واسـعة تؤهلـه لتصـدّر الدّستور، أو جيل الجليد الذي تتحطم عنده بـاقي النصـوص الدّسـتور التـي تـنظم شـؤون الدّولـة تشــــكل دســــتور  1996مــــن التعــــديل الدّســــتوري لعــــام  97إلــــى  91وبهــــذا فــــالمواد مــــن   .رلمانتوازن بين الحكومة والباد الالاستثنائية وحالة الحرب يتفرع عنه فس ةخاصــة فــي الحالــ ,ع مكــان البرلمــان الــذي تنعــدم ســلطته مــن الناحيــة الفعليــةالجمهوريــة كمشــر  رج تجـاه السـلطة التنفيذيـة، برلمـان فـي وضـعية تشـبه وضـعية المتفـلإنجاحها، وهـذا مـا يجعـل العديمـة الأثـر إنّ فعاليـة الرّقابــة البرلمانيـة تكـون معلقـة علــى وجـود إرادة التعـاون لـدى الحكومــة البرلمـان فـي مواجهـة السـلطة التنفيذيـة تكـون ضـعيفة أو  إنّ أدوات الرّقابة التي يوظفهـا  تفعيل وسائل تأثير البرلمان على الحكومة: المطلب الثاني .2السياسي، ولاشك أنّ هذه المكانة تنسق مع عدم مسؤولية السياسة
  .80، 79عقبة خرباشي، مرجع سابق، ص  2  .74عقبة خرباشي، مرجع سابق، ص  1                                                           
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زاهـــــا بوضـــــعها رهـــــن إرادة الممنوحـــــة للبرلمـــــان قـــــد أفرغـــــت مـــــن مغإنّ وظيفـــــة الرّقابـــــة   .وسائل الرّقابة معلّقة على شرط إستجابة الحكومة: الفرع الأوّل  .ملاحظة تجاوز وإهمال الإدارة دون أن يكون له حق فرض الجزاءبب نقـــص فعاليتـــه، ويبقـــى عملـــه الرّقـــابي محصـــورا فـــي ولا يرقـــى إلـــى ســـلطة رقابيـــة مـــؤثرة بســـ يـا تتمثل في وجوب إصلاح وسائل عمل البرلمـانيين فـي هـذا المجـال، وقـد صـرّح السـيّد بـن علعلــى قناعــة  للميزانيــة، وأرســت رقابــة البرلمــان ولليــه الأيــام الدّراســية التــي نظمــت حــخلصــت إمهمة النواب، الذين يجدون صـعوبات لممارسـة رقابـة جـادة وعميقـة فـي هـذا المجـال، وهـذا مـا متلكهـا البرلمـان تعقـد كثيـرا مـن يإنّ نقص الوسائل البشرية والماليـة ونقـص الخبـرة التـي   قابة على الميزانية رقابة ضعيفة وصوريةالرّ : أولا  .الحكومة بـــان هـــذا "بالمناســـبة) الـــوطني الشـــعبي رئـــيس اللّجنـــة الماليـــة، والميزانيـــة بـــالمجلس(بولحواجـــب  يــاة الميزانيــة بالإجمــاع وبصــفة آليــة وميكانيكيــة، دون البحــث عــن آثــار بعــض التــدابير علــى حادقتهم علــى قــانون المناقشــة الســطحية لمشــروع الميزانيــة مــن قبــل النــواب، ومصــ الــنقص يفســر رس الأمريكــــي يســـتعين بهيئــــة ذات خبــــرة تســـمح لــــه بمتابعــــة المـــواطنين، فــــي حـــين أنّ الكــــونغ التقـديرات  تخاذ قرارات، بشـأنترحة من قبل الحكومة وتمكنّه من اومراقبة التقديرات المالية المق



والحاجة إلى  1996التوازن والاستقلال بين السلطات في دستور : الفصل الأول   .تصحيح العلاقة بينهم

 43 

وهـــي تســاعده علـــى " ةبــديوان الكـــونغرس للميزانيــ"لهيئــة الاقتصــادية علــى علـــم، وتســمى هـــذه ا سـتقراء لكــل التطـورات الاقتصـادية، وأداة تحليــل مصـاريف العموميـة، كمــا تشـكل أداة امراقبـة ال ـــدّيوان  .مقدّم للجان، كما يقدّر بالمناسبة مختلف المصاريف والمداخيل خلال نفس المدّةالمقــرّرة فهــو يقــدر مثــل الســلطة التنفيذيــة لمــدّة خمــس ســنوات التكلفــة الماليــة لكــل اقتــراح قــانون الـــدّيوان يقـــارن بـــين القـــرارات الماليـــة، والأهـــداف الماليـــة  ان لكـــل التوجهـــات الاقتصـــادية، كمـــا ـــة، ختلـــف الابإعـــداد تقريـــر ســـنوي حـــول م ويقـــوم ال . ووسائل تقنية متطورة وخيرة عالية تسـمح لـه بمباشـرة الاختصـاص المـالي فعليـا وبصـفة جدّيـةويقدّر السياسات العامة التي تؤثر على الميزانية الفديرالية فالكونغرس الأمريكي يملك وكـالات ختيـــارات الماليـــة ذات الأولوي لبرلمـــان بغرفتيــــه خـــلال الآجــــال لـــه قـــوة القــــانون، فـــي حالـــة عــــدم المصـــادقة عليـــه مــــن قبـــل امن القانون العضـوي التـي تمـنح رئـيس الجمهوريـة حـق إصـدار قـانون الماليـة بـأمر  44المادة الحقيقــة يعــود لــرئيس الجمهوريــة وللحكومــة بصــفة مطلقــة، وهــذا مــا تؤكــدّه الفقــرة الخامســة مــن اليا شكليا ومقيدا وأنّ الاختصاص المـالي فـي ختصاصا ملبرلمان الجزائري فإنّه لا يملك اأمّا ا     .1المحدّدة
، رسالة ماجستير، 1996في الدّستور الجزائري لسنة  ، مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتششريعيةهو شعمر شا 1                                                              .133-132، ص 2013جامعة مولود معمري، تزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 
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قــد خــوّل لأعضــاء البرلمــان حــق إنشــاء  161وفعاليــة لأنّــه كــان الدّســتور الجزائــري فــي مادتــه إنّ الرّقابــة التــي يمارســها البرلمــان بغرفتيــه عــن طريــق لجــان التحقيــق هــي أقــل نجاعــة   التحقيق البرلماني دون جدوى: ثانيا قــد قلّــص هــذا الحــق بفعــل  99/02لاّ أنّ القــانون العضــوي رقــم لجــان تحقيــق فــي أي وقــت، إ ختصـاص فـي حالـة مـا إذا لـم تقوم السلطة التشريعية فـي إطـار ا ويقصد بهذا الحق أن  .86إلى  76الشروط الصارمة التي فرضتها المواد  ت طة التنفيذيـــة عـــن طريـــق أجهزتهـــا، وحبــــذتقتنـــع بالبيانـــات والتوضـــيحات التـــي تقـــدّمها الســــل هـذه اللّجـان بصـلاحيات كبيـرة توضـع تحـت  متـعالفسـاد فـي بعـض القطاعـات أو الإدارات، وتتفـــي هـــذه الحالـــة الســـلطة التشـــريعية إلـــى إنشـــاء لجـــان التحقيـــق، خاصـــة كوســـيلة للكشـــف عـــن وقوف على الحقيقة بنفسها إذا ما دخلها ريب أو شك أو لم تطمئن لسبب مـن الأسـباب تلجـأ ال لـــس الأمّـــة قتـــراح لائحـــة تـــودع لـــدى مكتـــب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو مجالتصـــويت علـــى ا 99/02ن العضـــوي رقـــم مـــن القـــانو  77ويســـتلزم إنشـــاء لجنـــة التحقيـــق حســـب المـــادة   .ات والوسائل لأداء مهامهاتصرّفها جميع الإمكاني فـي مجلـس الأمّـة، غيـر أن  اعضـو ) 20(ن نائبـا أو عشـرو ) 20(ن ويوقعها على الأقل عشرو  ء لجنـة تحقيـق أخـرى حـول نفـس ة تحقيق في غرفة لا يمنع الغرفة الأخـرى مـن إنشـاإنشاء لجن   .وع شرط أن تعلم التي أنشأت لجنة تحقيق أولا الغرفة الأخرى بذلكالموض
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ـــد بعـــدم فـــتح تحقيـــق بـــــنفس الأســـــباب ونفـــــس الموضـــــوع ونفـــــس جاريـــــة أمـــــام الجهـــــات القضـــــائية إذا تعلـــــق الأمـــــر لكــن لا يمكــن إنشــاء لجنــة تحقيــق عنــدما تكــون الوقــائع قــد أدّت إلــى متابعــات مــا تــزال  ــــق البرلمــــاني الأطـــراف، ومعنـــى هـــذا أنّ حـــق البرلمـــان فـــي إنشـــاء لجـــان للتحقيـــق مقي ــــين التحقي ــــرق ب ــــي هــــذا مســــاس بســــلطات البرلمــــان خاصــــة وأنّ الف , ي الـوطني ومجلـس الأمـةالأوّل، ونشر التقرير كله أو جزء منه يقرر مـن قبـل المجلـس الشـعبالتقريــر لــرئيس الجمهوريــة بوصــفه القاضــي الأوّل، وفــي ذات الوقــت يرســله إلــى الــوزير بــإبلاغ علـــى تحضـــيره، ومـــن ثـــم يـــأمر رئـــيس الغرفـــة بتوزيعـــه علـــى النـــواب أو الأعضـــاء، ويتبـــع ذلـــك نهائي إلـى المجلـس الشـعبي المعنـى الـذي أشـرف التقرير ال تهي قانونا بمجرّد تسليم التحقيق ينالتحقيــــق القضــــائي الــــذي لا يمكــــن أن يقتصــــر علــــى نتــــائج سياســــية، والثابــــت أن دور لجنــــة تعاقـب عكــس ولا ,والقضـائي كبيـر، حيـث أنّ لجــان التحقيـق البرلمانيـة تقـوم بتحقيقــات سياسـية قضــــائي، وف   .معنيةأعضائه بل يرجع ذلك لموافقة الغرفة اليتمكنـــوا مـــن الإطـــلاع عليـــه ولا ينشـــر هـــذا التقريـــر تلقائيـــا بمجـــرّد المصـــادقة عليـــه مـــن طـــرف التقريـر وإدراجــه فــي جــدول الأعمــال كمــا طبيعتــه وتوزيعــه علــى أعضــاء المجلــس المعنــي لكــي ل حــول موعــد النقــاش، لــذلك يجــب تحديــد الموعــد الأقصــى لمناقشــة هــذا ار التســاؤ ويثــ  .قتراح مكتب الغرفة المعنية ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد أخذ رأي الحكومةبناءا على ا
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بنــاءا  99/02نون العضــوي رقــم مــن القــا 56/01وفــي هــذا الإطــار فقــد أجــازت المــادة  ملاءمتــه مــن عــدمها فــي د الــوارد علــى النشــر وكــذا علــى ضــرورة مناقشــة يــإنّ هــذا التقي  .99/02من القانون العضوي  86/3تؤكدّه المادة نشر التقرير هو ما يمكن كل من مجلس الشـعبي الـولائي ومجلـس الأمـة فـتح مناقشـة فـي جلسـة مغلقـة بخصـوص قتــراح مكتبــه ورؤســاء المجموعــات البرلمانيــة أن يقــرّر نشــر التقريــر كليــا أو جزئيــا، كمــا علــى ا حقيـــق البرلمـــاني لا إلـــى إتخـــاذ إجـــراءات عمليـــة لســـد النقـــائص المســـجلة، ومـــن هنـــا فوســـيلة التالنظر المغايرة لما ورد بالتقرير فرصة التعبير عنها كما أنّ النشر من شـأنه أن يرفـع الحكومـة المناقشــة أن تعطــي الفرصــة لأعضــاء المجلــس لتقيــيم التحقيقــات التــي أجرتهــا اللّجنــة ووجهــات ام لأنّ المفتــرض فــي هــذه تــؤدّي إلــى حضــور الحكومــة أمــام مســؤوليتها تحــت رقابــة الــرّأي العــ، يعــود أساســا للآثــار التــي يمكــن أن تــنجم عــن ذلــك، حيــث أنّ هــذه المناقشــة جلســات مغلقــة    .216 -  212مان الغربي، مرجع سابق، ص إي1                                                           البرلمانية على الحكومة في النظـام السياسـي الجزائـري بسـبب تبعيـة النـواب وضـعف البرلمـان، حـظ فـي مختلـف الوسـائل الخاصـة بالرّقابـة نعدام الجزاء هـو المظهـر الغالـب والملاإنّ ا  وسائل الرّقابة مفتقرة إلى جزاء: الفرع الثاني  .1يستطيع النائب من خلالها كشف وتوضيح ما غمض عليه من نشاط الحكومةعلى أعمال الحكومة، إذ أنها آلية إسـتعلامية  رّقابة التشريعية بالمعنى الصحيحتشكل وسيلة ال
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بمناســـبة النشـــر الـــذي يبقـــى يـــر، أو إعـــلام العامـــة بـــذلك علـــى تســـجيل عـــدم الامتثـــال فـــي التقر فــإذا كانــت الجــزاءات بخصــوص المخالفــات التــي تقــع فــي حالــة التحقيقــات البرلمانيــة تقتصــر  لمؤسـس أي جـزاء، الإجابة على الأسئلة الشفوية والكتابية منها وأسئلة الساعة، فلم يضـع لهـا اوجــوب النشــر الــذي قــد يحــرج الحكومــة علــى الأقــل، أمّــا الجــزاءات التــي يرتبهــا التــأخر وعــدم حتماليـــة تحقـــق الجـــزاء المعنـــوي لا تحققـــه بســـبب عـــدم هونـــا بـــإرادة الحكومـــة والـــذي يعنـــي امر  ر الوســـائل الرّقابيـــة والـــذي يرتـــب أمّـــا الجـــزاء فـــي حالـــة ملـــتمس الرّقابـــة الـــذي يعتبـــر مـــن أخطـــ حتمـال لمؤسـس قـد أحاطـه بسـياج مـانع يجعـل استقالة الحكومـة مبـدئيا فـي حالـة تحققـه، فـإن اا ثــين النــواب، وإخــزاره تحقــق أغلبيــة الثل 1/7حدوثــه ضــعيفا، كــون تحريــك هــذا الإجــراء يتطلــب    .تكون فعلية ومحققة وإن لم يقرّرها الدّستور بصريح العبارة تكون أمام رئيس الجمهوريةلمسؤولية الحكومة سياسيا أمام البرلمان، فإنها تبقـى ضـعيفة وصـورية، فـي حـين أن تلـك التـي البرلمــان إلــى مســؤولية سياســية أمــام رئــيس الجمهوريــة، ورغــم وجــود نصــوص قانونيــة تؤســس ب الجـزاءات وهـذا مـا يؤكـد تحـوّل المسـؤوليية السياسـية المقـرّرة للحكومـة أمــام التصـرفات وترتيـالبقــــاء فــــي الحكــــم فــــالنواب ييكتفــــون بملاحظــــة المخالفــــات دون تملــــك وســــائل لتصــــحيح هــــذه مفعولــه والتحــرّر مــن الجــزاء الخطيــر الــذي يرتبــه، والــتمكن مــن تكســير هــذا الإجــراء، وضــمان النــواب زائــد واحــد لإبطــال  1/3وهــذا يمــنح الحكومــة شــبه حصــانة، إذ يكفيهــا إمــتلاك مســاندة 
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فالعلاقــــة بــــين , مــــن خــــلال كــــل هــــذه المعطيــــات التــــي تــــم تناولهــــا فــــي الفصــــل الأوّل   .1انونيةالأنظمة السياسية كلها بغض النظر عن طبيعتها القالسياســـي فـــي إتجـــاه تقويـــة الســـلطة التنفيذيـــة علـــى حســـاب البرلمـــان، وهـــو توجـــه تشـــترك فيـــه خــتلال التــوازن عمليــا بســبب تحــوّل النظــام الوضــع هــو الــذي يفســر ويبــرر كــذلك ا وهــذا مشــوبة بالعديــد مــن الثغــرات التــي تــؤدّي بــالإخلال بمبــدأ التــوازن  96الســلطات حســب دســتور  لــذا مــن الضــروري ســد هــذه الثغــرات لإعــادة , ن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة والاســتقلال بــي     .قود و التطبيق السليم لمبدا الفصل بين السلطات التوازن المف
 

  .136، 135عمر شاشوه، مرجع سابق، ص  1                                                           
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لسـلطات وتوازنهـا ومـدى ا ستقلالاإضافات مسودة الدّستور لضمان : يالفصل الثان و , )مبحـــــث ثـــــاني(لتشـــــريع وصـــــلاحيات ســـــلطة ا) مبحـــــث أول(الأول صـــــلاحيات الـــــوزير : علـــــىهذه الإضافات كفيلة بتحقيق التوازن والاستقلال المنشود للسلطات؟ لـذلك تـم تسـليط الضـوء  هل   : ستقلال وتوازن أكثر للسلطات، لكناضمان ل ات ســتعانة بلجنــة خبــراء قانونيــة، وذلــك عــن طريــق إرســاء إضــافبــادرة بتعديلــه، بالاد لجــأ إلــى المقخـاصة من طرف السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، لذلك وجـدنا رئـيس الجمهوريـة قــد تخللتــه العديــد مــن الثغــرات التــي أدت إلــى انتهاكــه،  96المضــمون للســلطات، حســب دســتور مــن خــلال المعطيــات المتناولــة فــي الفصــل الأول توصــلنا إلــى أن مبــدأ الإســتقلال والتــوازن         .كفايتها يـــــة، إزدواجيـــــة الســـــلطة التنفيذ 2008نـــــوفمبر ســـــنة  15ألغـــــى التعـــــديل الدســـــتوري بتـــــاريخ         :توسيع صلاحيات الوزير الأول: المبحث الأول  .كبر بين السلطات أالإضافات التي طرأت عليها لضمان توازن  حكــام أخــرى فــي الدســتور، االإطــار يمــارس الــوزير الأول زيــادة علــى الســلطات التــي تحولهــا إيــاه ، وينسق من أجل ذلك عمـل الحكومـة، وفـي هـذا بالوزير الاول حكومة واستبدال منصب رئيس ال يســهر علــى تنفيــذ القــوانين، يوقــع  يــوزع الصــلاحيات بــين أعضــاء الحكومــة،: الصــلاحيات الآتيــة



.كفايتهاإضافات مسودة الدّستور لضمان إستقلال السلطات وتوازنها ومدى : الفصل الثاني   

 52 

ين فــي وظــائف الدولــة بعــد موافقــة رئــيس المراســيم التنفيذيــة، بعــد موافقــة رئــيس ج علــى ذلــك ، يعــ   .2وبمدى قوة رقابة الأخيرة على الأولىتبتعــد عــن النظـــام البرلمــاني الــذي يعبـــر فــي أحــد جوانبـــه عــن علاقــة الـــوزارة بالســلطة التشـــريعية فهــا المقــررة، وإذا لــم يــنص علــى تقــديم البرنــامج فــإن حكــم هــذا الدســتور أو ذلــك فــي ممارســة وظائفي الأحكام الدستورية التي تأخذ بالنظام البرلماني، حيث يترتب على ذلك بقاء الوزارة مـن عدمـه يعتبر تقديم الوزارة لبرنامج عملها أمام السلطة التشريعية أحد الالتزامـات الرئيسـية للحكومـة         إعداد ضبط برنامج الحكومة: الفرع الأول .رئاسة مجلس الحكومة -4 المبادرة بمشاريع القوانين -3 توزيع المهام بين أعضاء الحكومة -2 إعداد مخطط عمل الحكومة -1  :يتمتع الوزير الأول بمجموعة من الصلاحيات السياسية تتمثل في        :الصلاحيات السياسية: المطلب الأول  1.الجمهورية، ويسهرعلى سير الإدارة العمومية
  .300، ص )2008- 2008( -بن عكنون–كلية الحقوق : نزيهة بن زاغو، تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، رسالة الدكتوراه، جامعة الجزائر2  .16عبد القادر شربال، مرجع سابق، ص  1                                                           
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ع ضــقــد و  ، وبهــذا يكــون هــذا التعــديل"الأول مخطــط عملــه التنفيــذي ويعرضــه فــي مجلــس الــوزراءينفـذ الـوزير الأول برنـامج رئــيس الجمهوريـة وينسـق مــن أجـل ذلـك عمــل الحكومـة، يضـبط الــوزير " فقرتيهـا الثانيـة والثالثـة فـي  2008المعـدل سـنة  96مـن دسـتور  79ر، تنص المادة ئوفي الجزا التطبيق، حيــث تــم حــدا للتســاؤل الــذي كــان مطروحــا ســابقا، والمتمثــل فــي أي البرنــامجين أولــى بــ هـــذا ة علــى أرض الواقــع، وعلــى يتعلــق بتحديــد الآليــات الكفيلـــة بتجســيد برنــامج رئــيس الجمهوريـــتنســيق عمــل الحكومــة، مــع تحديــده برنــامج عملــه الــذي لــيس ببرنــامج مســتقل فــي حــد ذاتــه، وإنمــا ى مهوريـــة، ومـــا دور الـــوزير الأول ســـو رنـــامج رئـــيس الجبالـــنص صـــراحة علـــى أن الأمـــر يتعلـــق ب ــــذالوضــــوح سيضــــفي نوعــــا مــــن  النحــــو ــــي تنفي ــــة ف ــــى مهمــــة الحكومــــة المتمثل ــــامج رئــــيس  عل برن حكومـــة، قائـــدها قيـــام أعلـــن عـــن  2008فالتوجـــه الرئاســـي الـــذي كرّســـه التعـــديل الدســـتوري لســـنة   .قتراع المباشري بأغلبية أصوات الشعب خلال الاظــجمهورية، وهو البرنامج الذي قد حال ــا مبــادرة الــوزير الأول امنــه، وعليــه فمبــادرة النــواب تســمى  119بموجــب المــادة أعطـــى الدّســـتور بصـــريح العبـــارة، حـــق المبـــادرة بـــالقوانين لكـــل مـــن الـــوزير الأوّل والنـــواب         شاريع القوانينالمبادرة بم: الفرع الثاني  .1في حين يبقى الوزير الأول منسق ومنفذ للبرنامج الرئاسيرئيس الجمهورية،  تســـمى بمشـــروع قـــانون، وقـــد منحـــت هـــذه الصـــلاحية لـــه، باعتبـــاره المكلّـــف بتنفيـــذ مخطـــط عمـــل قتــراح قــانون، أمّ
، جامعة الجزار كلية الحقوق بن )مذكرة ماجستير(، 2008ياسين ربوح، مركز الوزير الأول في التعديل الدستوري الجديد سنة  1                                                              .93، ص 203عكنون، 
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كـان حقـا مباشـرا  1976و  1963إن حق المبـادرة بـالقوانين مـن قبـل الحكومـة فـي ظـل دسـتوري   .وطلبات بيئتهالقانونية التي تسير عملية التنفيذ بما يستجيب وحاجة النظام، الحكومــة الموافـــق عليـــه مـــن قبـــل البرلمـــان، وكــون الحكومـــة هـــي الأقـــدر علـــى معرفـــة المتطلبـــات  ولكـن بعـد تبنـي ثنائيـة السـلطة ,  بنـي أحاديـة السـلطة التنفيذيـةلرئيس الجمهورية، وذلـك فـي ظـل ت انتقــــل هــــذا الحــــق إلــــى رئــــيس الحكومــــة  1996و دســــتور , 1989حســــب دســــتوري ,  التنفيذيــــة  بــرأي مجلــس  ، إذ يقــوم بعــرض مشــاريع القــوانين علــى مجلــس الــوزراء، بعــد الأخــذ)الــوزير الأوّل( مـن  119مـن المـادة  3الفقـرة (الدّولة، ثم يودعها الـوزير الاوّل بمكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني  يس الحكومــة ، أيــن كــان رئــ2008الوضــع قبــل التعــديل الدّســتوري لخلافــا لمــا كــان عليــه         توزيع المهام بين أعضاء الحكومة: الفرع الثالث  1).المعدّل 1996دستور  فإنــه يحــدد  طــارصــات رئــيس الجمهوريــة، وفــي هــذا الإختصاااللّتــين تخضــعان إلــى , والخارجيــة كما يتولى الوزير الأوّل توزيع الصلاحيات بـين أعضـاء الحكومـة مـا عـدا وزارتـي الـدّفاع الـوطني   .هو من يشكل الحكومة مع استشارة الوزير الأوّل في ذلك اين اصبح رئيس الجمهورية  2008فــان الأمــر اختلــف بعــد , قتــراح الــوزراء علــى رئــيس الجمهوريــةايشــكل حكومتــه مــن خــلال  راء بموجـب مراسـيم تنفيذيـة، كمـا يقـوم بحـل الخلافـات التـي يمكـن أن تنشـأ بـين اختصاصات الـوز 
  .95مرجع سابق، ص 1                                                           
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بتنسـيق النشـاطات الحكوميـة ويتلقـى  أيضـا مناء ممارسـتهم لصـلاحياتهم، ويقـو الحكومة أث أعضاء كـل الطـاقم يرأسـه رئـيس الجمهوريـة بعضـوية  -كمـا سـبق الإشـارة إليـه –فإذا كان مجلس الـوزراء   .ومجلس الحكومة، غير أن التفرقة بينهما يكون من حيث التشكيل والاختصاصنـوعين مـن المجـالس، مجلـس الـوزراء،  من خلال تتبع النصوص الدّستورية ترى بـأن هنـاك        رئاسة مجلس الحكومة: الفرع الراّبع  .1تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية افـق و مخطـط لـه فـي البرنـامج الحكـومي المالمشاريع، وتسيير الشـؤون العاديـة للـبلاد وفقـا لمـا هـو الــدّفاع والخارجيـــة، أمّـــا مجلـــس الحكومـــة فهـــو أقـــل درجـــة إذ يراســـه الـــوزير الأوّل، ويتـــولى دراســـة ل ئفيهـــا مســـافيهـــا بمـــا  و البـــت  الحكـــومي رفقـــة الـــوزير الأول، يخـــتص بدراســـة المســـائل الهامـــة تنســـيق النشــاط الحكـــومي وتحقيــق الإنســـجام والتكامــل مـــن  ضعليــه مــن قبـــل البرلمــان وهـــذا بغــر  فيذيــة، ة التنئــلــى رأس هــذه الهيوإســناد هــذا المجلــس للــوزير الأول هــو أمــر عــادي فرضــه مركــزه ع  .خلال مختلف مراحل التنفيذ ي علـى صـلاحياته أي امتيـاز أو أولويـة، إذ ينحصـر دوره فـي إدارة ضـفغير أن هـذه المكانـة لا ت   .90مرجع سابق، ص 1                                                           رئيسا لزملائه الوزراء، وإنما هو زميل كبير بين زملاء متساوين، وعليه أن يكـرس جهـده للتنسـيق لـيس  هتقضـي بأنـلإعتبار أن المجلـس لـيس سـلطة إداريـة فـوق الـوزراء، كمـا أن القاعـدة التقليديـة لوزراء وتنسيق أعمـالهم وسياسـاتهم القطاعيـة بمـا يتماشـى والسياسـة العامـة للحكومـة النقاش بين ا
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ول ينفـذ الــوزير الأ" مـن الدسـتور الجزائـري  83الأول علـى مسـتوى الحكومـة، حيـث تـنص المــادة عـد تنفيـذ وتنســيق البرنـامج الحكــومي، إحـدى أهــم المهـام التــي يفتـرض أن يقــوم بهـا الــوزير ي        .  تنفيذ مخطط العمل الذي وافق عليه البرلمان:الفرع الأول التعيين في وظائف الدولة -3 التنظيميةالسلطة  -2 تنفيذ مخطط العمل الذي وافق عليه البرلمان -1  :يتمتع الوزير الأول بمجموعة من الصلاحيات التنفيذية والمتمثلة أساسا في        الصلاحيات التنفيذية: المطلب الثاني  1.خاصةجرى التقليد البرلمـاني علـى تفرغـه لهـذه المهمـة التنسـيقية وألا يشـغل نفسـه بمهمـات تنفيذيـة ولهذا  قبــل ، فقــد كــان لــرئيس الحكومــة "وينســق البرنــامج الــذي يصــادق عليــه المجلــس الشــعبي الــوطني دور في إعداد برنامج الحكومـة والمشـاركة  2008التعديل الدستوري الذي جرى في الجزائر سنة  حكومــــة قائــــدها رئــــيس الجمهوريــــة، فــــي حــــين يبقــــى الــــوزير الأول مجــــرد منســــق ومنفــــذ للبرنــــامج ، يعلن عـن قيـام 2008لسنة  الجزائرإن التوجه الرئاسي الذي كرسه التعديل الدستوري في         .في تحديد السياسة العامة للدولة
كلية : ، جامعة الجزائر)تيرمذكرة ماجس(المغرب،  - على مر كمال، السلطة التنفيذية في المغرب العربي دراسة مقارنة الجزائر1                                                              .87، 86ص ) 2013، 2012(العلوم السياسية والإعلام سنة 
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ــــف بحكــــم النتيجــــة برئاســــة الدستوري مسـألة مسـتحدثة، لأنهـا لـم تكـن مكرسـة قبـل التعـديل الدسـتوري، ذلـك يجعـل الأمـر بعـد ة بعـــد التعـــديل الجمهوريـــة، ويعتبـــر التفـــويض الرئاســـي للـــوزير الأول لرئاســـة اجتماعـــات الحكومـــلا بنــــاءا علــــى تفــــويض صــــادر مــــن رئــــيس ااجتماعــــات الحكومــــة  الرئاســــي لا يمكنــــه لــــه رئاســــة ــــوزير الأول يكل ــــة هــــو نفســــه ال ــــيس الجمهوري ــــدو وكــــأن رئ ـــامج موحـــد يشـــكل توجهـــا نحـــو أحاديـــة   .صدر مرسوم رئاسي بتفويض هذه المهمة في أول حكومة منصبة بعد التعديلاجتماعاتهـــا، ولكنـــه يفـــوض صـــلاحيته هـــذه فـــي رئاســـة اجتماعـــات الحكومـــة للـــوزير الأول، وقـــد التعــــديل يب ـــى تكـــريس برن ـــه أصـــبح الدســـتور يـــنص صـــراحة عل نظــام سياســي ذو منحــى " "عبــد االله بوقفــة"يســتلهم ملامــح النظــام الرئاســي، أو كمــا ســماه الــدكتور تزامــا بحكــم طبيعــة النظــام السياســي الــذي كــان يعتبــر مــن الناحيــة القانونيــة إل -رئــيس الجمهوريــةاعتبــار أن نفــي الإزدواجيــة البرمجيــة قبــل التعــديل الدســتوري والــذي ألــزم الحكومــة بتطبيــق برنــامج الأقــل مــن خــلال الهيكلــة الجديــدة للســلطة التنفيذيــة، وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فهنــاك مــن ذهــب إلــى النظــام السياسـي إلـى النظــام الرئاسـي علــى  توجـه يعتبـر هـذا الطــرح ضـرورة دسـتورية بحكــم        .ل الذي يعدهبالسعي إلى تنفيذه عن طريق مخطط العمالبرمجــــة يتمثــــل فــــي البرنــــامج الرئاســــي، وهــــو كــــذلك برنــــامج الحكومــــة الــــذي يقــــوم الــــوزير الأول وعلي الـذي يجعـل مـن رئـيس الحكومـة  1958وهو شـأن النظـام السياسـي الفرنسـي بعـد دسـتور " رئاسي   .دة في النظام السياسي الجزائريمجرد منفذ لسياسة رئيس الجمهورية وهي الممارسة السائ
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التــي تعطيــه الحــق فــي إصــدار مراســيم تنفيذيــة هــدفها الأساســي هــو  125/2لــه بمقتضــى المــادة الخدمات للجميع وهـذه المهمـة يباشـرها الـوزير الأول مـن خـلال إسـناد السـلطة التنظيميـة المشـتقة هـــداف والبـــرامج الموضـــوعة لتحقيـــق المصـــالح العامـــة وتـــوفير لأالجيـــد لل الإداري والتنفيـــذي العمـــالناحية العملية، فله في هذا الصدد، أن يصدر التعليمات والقرارات الإدارية بما يكفـل حسـن أداء رئــيس الجمهوريــة، وحتــى يــتم هــذا يجــب إخضــاع الإدارة العامــة لســلطته بإعتبــاره أداة التنفيــذ مــن الــوزير الاول بمهمــة تنفيــذ القــوانين والتنظيمــات الصــادرة إمــا مــن البرلمــان أو مــن  ضــطلعي        . دارة وتنفيذ القوانين والتنظيماتالسهر على حسن سير الإ: أولا  .والتنظيمات، وتوقيع المراسيمتتجلــى الســلطة التنظيميــة للــوزير الأول فــي الســهر علــى حســن ســير الإدارة وتنفيــذ القــوانين         التنظيمية للوزير الاولالسلطة : الفرع الثاني  1.الرئاسي مما ينفي عنه أية إستقلاليةعمل في النظام السياسـي الجزائـري بعـد تبنـي الأحاديـة التنفيذيـة وهـو مجـرد آليـة تنفيذيـة للبرنـامج المنصــبة بعــد تعــديل الدســتور، أول مخطــط " أحمــد أويحــي"ويعتبــر مخطــط عمــل حكومــة الســيد  ذه المهمـــة الإختصـــاص قـــوانين والتنظيمـــات عـــن طريـــق تفســـيرها وتوضـــيحها، وتعـــد هـــتطبيـــق ال بالهيئــة التنفيذيــة فــي مختلــف الأنظمــة التــي تأخــذ بنظــام الفصــل بــين الســلطات  طالأصــيل المنــو 
  .75، 74، ص )د ت ن(كلية الحقوق، : بومرداس - ، جامعة أحمد بوقرة)رسالة ماجستير(محمد فقير، علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري،  1                                                           
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ــــادئ والأســــس  ــــا للمب ــــة طبق ـــى ولعـــل هـــذه الوظيفـــة هـــي جـــوهر اختصـــاص الـــوزير الأول فـــي النظـــام ا  .دستوروالتشريعات المقررة في الحتــــى تكفــــل ســــيادة النظــــام العــــام وتســــيير المرافــــق العامــــة فــــي الدول لسياســـي الجزائـــري عل س الجمهوريـــة يضـــطلع بـــدور رســـم السياســـة العامـــة وصـــنع القـــرار السياســـي فـــي ئـــياعتبـــار أن ر  بالســــــهر علــــــى تنفيــــــذ القــــــوانين لتكليــــــف الــــــوزير الاول ختصــــــاص هــــــو نتيجــــــة إن هــــــذا الا        توقيع المراسيم التنفيذية : ثانيا  1.الدولة لا يكتفـــي بتنفيـــذها عـــن طريـــق  وذلـــك أن بعـــض النصـــوص التشـــريعية و التنضـــيمية والتنظيمــات، لجــزء منــه، رارات توضــيحية وتفســيرية للــنص أو بــل تتطلــب صــدور مراســيم وقــ ,الإصــدار والنشــر ـــوزير الأول، وهـــي المراســـيم التـــي تختلـــف عـــن المراســـيم الرئاســـية للسـلطة التنفيذيـة فهناك بعض النصوص التي تحتوي قواعد عامة يترك أمر تحديد كيفيـة تنفيـذها  وبعد الإعتراف بثنائيـة السـلطة التنفيذيـة  1989للوزير الأول لدستور ترجع هذه الصلاحية         التعيين في وظائف الدولة: الفرع الثالث  2.التنظيميةعـــن طريـــق مراســـيم يوقعهـــا ال صــلاحية التعيــين فــي بعــض الوظــائف العليــا ه يس الحكومــة، أصــبح لــأي بعــد إحــداث منصــب رئــ
  .304، ص 1993دار الهدى، : ، الجزائر2سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، ط 2  .87سابق، ص مرجع علي مركمال، ، 1                                                           
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  .منطقية على اعتبار أن وظيفة التنفيذ مناطة بالطرفين معاالشيء  نجده بالنسبة للدستور الحالي حيث تغيرت فقـط أرقـام المـواد، وذلـك يعتبـر كنتيجـة  نفسو   1صادر عن رئيس الحكومة وكيفيات ذلك الوظــائف التــي يــتم التعيــين فيهــا بموجــب مرســوم تنفيــذي  127-90حــدد المرســوم التنفيــذي رقــم طائفة الوظـائف التـي تخضـع للتعيـين بموجـب مرسـوم رئاسـي صـادر عـن رئـيس الجمهوريـة، كمـا حــدد  44-89الجمهوريــة فــي مجــال التعيــين فــي الوظــائف المدنيــة صــدر المرســوم الرئاســي رقــمهــذه الوظــائف، وتفاديــا لإمكانيــة تــداخل إختصاصــات كــل مــن رئــيس الحكومــة ورئــيس  يــتم تعــدادلكن طرحت عدة تساؤلات حول مدى هذه السـلطة التـي يتمتـع بهـا رئـيس الحكومـة خاصـة أنـه لـم   .مهام أخرى قد تفوق في أهميتها سلطة التعيينمــن وقتــه فــي اســتعمال هــذه الصــلاحية علــى حســاب  الســامية فــي الدولــة، وإلا أمضــى جــزء كبيــرالسّــاميين فــي الدولــة إلا أنــه عمليــا لا يســتطيع أن يباشــر صــلاحية التعيــين فــي جميــع الوظــائف الجمهوريــة متواجــد  فــي أعلــى الهــرم الإداري وهـــذا يخــول لــه صــلاحية تعيــين بعــض المســـؤولين الجمهورية ورئيس الحكومة لأنه على الرغم مـن أن رئـيس  رئيسيلاحظ تقاسم سلطة التعيين بين التعيــين فــي الوظــائف العســكرية للدولــة وتعيــين الســفراء والمبعــوثين  فــوق العــادة إلــى الخــارج إذن فــي الدولــة دون تعــدادها، غيــر أن الدســتور وضــع قيــودا علــى هــذا الحــق تتمثــل فــي عــدم امكانيــة 
كلية الحقوق بن : ، جامعة الجزائر)رسالة ماجستير(نزيهة بن زاغو، رئيس الحكومة في ظل النظام السياسي الجزائري، 1                                                              .36، 35، ص )د ت ن(عكنون، 
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الـــذكر السياســـة منهـــا والتنفيذيـــة، هـــي الصـــلاحيات التـــي نـــص كـــل الصـــلاحيات الســـابقة         ـــه غيـــر مســـتقل فـــي الخاصة بالوزير الأول، حيث وبـالنظر إليهـا والـتمعن فيهـا،  2008عليها التعديل الدستوري لسنة  ـــوزير الأول منصـــب شـــكلي، لان مكــرر مــن مســودة التعــديل، بعــدما  81للــوزير الأول مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة حســب المــادة فــك قيــد الــوزير الأول، حيــث تمثلــت هــذه الصــلاحيات فــي إمكانيــة تفــويض الســلطات التنظيميــة ت بصـلاحيات جديـدة، محـاولا الوزير الاول عن طريـق مشـروع التعـديل الجديـد للدسـتور والـذي اتـرئـيس الجمهوريــة، واختــزال اختصاصــات الــوزير الأول أدى إلــى محاولــة التوســيع مــن صــلاحيات الصلاحيات، ونظـرا للانتقـادات الموجهـة حـول هـذا التعـديل الـذي أدى إلـى تركيـز السـلطة فـي يـد ا أمـــام البرلمـــان بـــالرغم مـــن ضـــعفه فـــي الصـــلاحيات بـــل وزيـــادة علـــى ذلـــك فهـــو مســـؤولا سياســـينجـــد أن هـــذا التعـــديل جعـــل مـــن منصـــب ال مــن مســودة التعــديل بعــدما كــان محرومــا  166تطــابق الــنص القــانوني مــع الدســتور حســب المــادة الوزير الأول من سلطة إخطار المجلس الدستوري حول مـدى مكنت مسودة الدستور أيضا         .كان يمارسها بعد موافقة رئيس الجمهورية ل المجلـس يـمكنت مسودة الدسـتور الـوزير الاول وخولـت لـه صـلاحية تعجإضافة إلى ذلك         .من هذه الصلاحية إلا أنـــه يبقـــى مجـــرد تعـــديل ســـطحي أبقـــى علـــى ] رئـــيس الدولـــة والـــوزير الأول[ الســـلطة التنفيذيـــة بـــالرغم مـــن أن هـــذا التعـــديل يعتبـــر قفـــزة نوعيـــة حـــول محاولـــة إعـــادة التـــوازن بـــين جهـــازي         .من مسودة الدستور 167راره حسب المادة الدستوري في اتخاذ رأيه أو ق



.كفايتهاإضافات مسودة الدّستور لضمان إستقلال السلطات وتوازنها ومدى : الفصل الثاني   

 62 

مـــن تمكـــين الـــوزير الأول مـــن ممارســـة رغم بـــالالأول لرئيســـه الجمهوريـــة حيـــث أنـــه تبعيـــة الـــوزير  ســــلطة رئــــيس الجمهوريــــة  محاولــــة التقلــــيص مــــنية، و اختصاصــــات فــــي الظــــروف الإســــتثنائ مــــنوأيضــا يجــب أن يبــرز دور الــوزير الأول فــي رســم السياســة الخارجيــة للدولــة، إضــافة إلــى تمكينــه   .سلطته عليهم تعتبر سلطة ناقصةفـي وظـائف تمـس بصــلب عمـل الـوزير الأول، وهــو مـا يـؤدي إلـى عرقلــة عمـل هـذا الأخيــر، لأن ا حـق التعيـين بالإضـافة إلـى أن رئـيس الجمهوريـة لـه صـلاحية التعيـين على حكومـة لا يملـك فيهـيكــون تعيـــين أعضــاء الحكومـــة مــن اختصـــاص الــوزير الأول، لأن مـــن غيــر الممكـــن أن يشـــرف هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى توجــد صــلاحيات أخــرى ينبغــي أن يتناولهــا التعــديل، فينبغــي أن  .السلطات التنظيمية إلا أنه لايزال مقيد بالتفويض الدستورية قد خصتها باختصاصات تضـمن لهـا نوعـا مـن القـوة الديمقراطية، لذا نجد كل الأنظمة تعد السلطة التشريعية السلطة الأكثر ارتباطا مـع الطبقـة الشـعبية وإحـدى مقومـات وركـائز          ايتهدعم صلاحيات سلطة التشريع ومدى كفا: المبحث الثاني  .المطلقة ابتداءا من سن القوانين بالإضافة إلى اختصاصات أخرى سنتناولها بالشـرح فـي هـذا  ,والاستقلال   الاختصاص التشريعي والرقابي: المطلب الأول  .المبحث
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ضــــافة إلــــى المشــــرع الجزائــــري الســــلطة التشــــريعية بصــــلاحية ســــن القــــوانين بالإ لقــــد خــــص       على تقييد مجال القانون حصـرا فـي  1963لقد عملت الدساتير الجزائرية باستثناء دستور          .الاختصاص التشريعي للسلطة التشريعية: الفرع الأول  .مراقبتها للعمل الحكومي وتعتبــر المبــادرة التشــريعية إحــدى التقنيــات التــي يشــارك مــن خلالهــا ) أولا(مجــال محــددا دســتورا  الفرنسي في مجـال تقييـد النطـاق الـذي يشـرع فيـه البرلمـان وإطـلاق العنـان للائحـة للتشـريع بحريـة ي تمس التنظيم العام  للدولة، ولقد تأثر المشرع الجزائـري بالمشـرع مهمة معالجة الموضوعات التيضطلع به كأداة لإعادة التوازن في العلاقات بين السلطات العامة، والقوانين العضـوية تسـند لهـا تــدعى القـــوانين العضـــوية، هـــذه الأخيــرة تعتبـــر مـــن المواضـــيع الهامــة، نظـــرا لحيويـــة الـــدور الـــذي ، هـي إدخـال فئـة جديـدة مـن القـوانين 1996نـوفمبر  28بهـا دسـتور  المستجدات التـي جـاء        :القانونتحديد مجال : أولا  ).ثالثا(، إضافة إلى صلاحية المشاركة في التعديل الدستوري 1)ثانيا(البرلمــان عــرف تراجعــا كبيــرا فــي هــذا المجــال، إذ أصــبحت الســلطة التنفيذيــة تتقاســم معــه المهمــة لبرلمان العمليـة التشـريعية باعتبارهـا أول لبنـة تسـتهدف وضـع أسـس التشـريع الأولـى، ولكـن دور ا
رسالة ) (دراسة مقارنة مع الدستورين الفرنسي والمصري(يعية في الدستور الجزائري جيلالي خالد بالجيد، السلطة التشر  1                                                              .104، 103، ص ) 2001، 2010(كلية الحقوق : ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان)ماجستير
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جـراءات للإبالتعليم والبحث العلمي، والقواعد العامـة المتعلقـة بالصـحة العموميـة، والقواعـد العامـة ة المتعلقـــة القواعـــد العامـــ"أمـــا الفئـــة الثانيـــة فيكتفـــي فيهـــا البرلمـــان بتحديـــد القواعـــد العامـــة ومثالهـــا   .الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاصالعامة وحماية الحرية الفردية وواجبـات المـواطنين، والضـمانات الأساسـية للمـوظفين، وقواعـد نقـل خاص وواجبـــاتهم الأساســـية لاســـيما نظـــام الحريـــات موضـــوعات بصـــورة مطلقـــة مثـــل حقـــوق الأشـــالــنص بــين طــائفتين مــن المــواد، الأولــى مخصصــة للبرلمــان وذلــك بتحديــد القواعــد المتعلقــة بعــدة الميـادين التـي يخصصـها الدســتور وهـي ثلاثـين موضــوعا تشـكل مجـالات التشــريع، وقـد ميـز هــذا مــــن الدســــتور الحــــالي بمقتضــــاه يشــــرع البرلمــــان فــــي  122متها المــــادة الدســــتورية يــــأتي فــــي مقــــدكاملة في هذا المجال، حيث يتجرد مجال السـلطة التشـريعية فـي الجزائـر طبقـا لعـدد مـن الأحكـام  ع إلا القواعــد رلمــان بالنســبة لهــذه المــواد لا يضــالــخ، معنــى ذلــك أن الب.... المدنيــة وطــرق التنفيــذ ديــد مجــال القــانون فقــد تــرك العامــة تاركــا القواعــد التفصــيلية إلــى الســلطة التنفيذيــة، لكــن رغــم تح مـن الدسـتور التـي جــاء 122المـادة  المشـرع بعـض الميـادين للتـدخل فيهـا، وهـو مـا يفهــم مـن نـص الدســــتور، وكــــذلك فــــي المجــــالات  لــــه يخصصــــها يشــــرع البرلمــــان فــــي الميــــادين التــــي: فيهــــا بــــأن ـــ...."الآتيــة ي فــمــا نجــده  يد مــن كلمــة كــذلك وجــود مجــالات أخــرى تــنظم بموجــب قــانون،، مــا يفـــ
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، والمادة "العلم الوطني وخاتم الدولة والنشيد الوطني يحددها القانون"المادة الخامسة من الدستور  المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس (مجلســين ، وأمــام تبنــي نظــام ال1996فــي ظــل دســتور         -اقتراح القانون-المبادرة البرلمانية بالقوانين : ثانيا  1.الأملاك الوطنية يحددها القانون وغيرها من المواد: "18 الجمـاعي،  ومؤكـدا علـى حتميـة أسـلوب الإقتـراح وعليه فالمؤسس الدستوري الجزائري مزال مصـرا  ).نائبا 20(اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون لكل من الوزير الأول والنواب حق المبـادرة بـالقوانين، تكـون : ب 119/1.2، قضت المادة )الأمة القاضــــية  98إن هــــذا التســــاؤل يطــــرح عنــــد تصــــفح مــــواد الدســــتور وخاصــــة نــــص المــــادة         ة الأولى أم الثانية أم معا؟فهو للغر  التساؤل حول منح حق الإقتراح هل لكن ق فـي المبـادرة بالتشـريع، من الدستور، وبذلك فـإن أعضـاء مجلـس الأمـة لـيس لهـم الحـ 112إلى  103كلمتــي النــواب والأعضــاء، ومــن هنــا أوجــد المفارقــة بــين الفرضــيتين بمقتضــى أحكــام المــواد وإذا كــان هــذا الــنص غامضــا، إلا أن الدســتور ميــز فــي مــواطن عديــدة بــين التشــكيلتين باســتعمال   ". إعداد القانون والتصويت عليه الأمة وله السيادة فييمـارس الســلطة التشـريعية برلمــان يتكـون مــن غــرفتين وهمـا المجلــس الشـعبي الــوطني ومجلــس "ب
  .108، 107، 106مرجع سابق، ص 1                                                           
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لكــل "عبــارة  119ين لتضــمنت المــادة الدســتوري عقــد الإختصــاص لكــلا الغرفتــــفلــو أراد المؤســس  مــن الدســتور نجــد أن المؤســس الدســتوري لازال محافظــا علــى  119وبــالرجوع إلــى المــادة         ".من الوزير الأول وأعضاء البرلمان على السواء حق المبادرة بالقوانين سـتفتاء، وتكـون هـذه المبـادرة مـن طـرف هـذا الـذي يبـادر دائمـا بالاجمهورية هو إن رئيس ال        المشاركة في التعديل الدستوري: ثالثا  .1على اللجنة المختصة لدراستهيتجــاوز شــهرا، وإذا لــم تبــدي رأيهــا عنــد انقضــاء الأجــل، يحيــل المجلــس الشــعبي الــوطني الإقتــراح دي رأيهـا فيهـا خـلال أجـل لا لس الشعبي الوطني إلى الحكومة لتبــــمن طرف مكتب المج المقبولالبرلمان، أم تـم سـحبه، أو رفضـه مـن أقـل مـن إثنـي عشـر شـهرا، كمـا يجـب تبليـغ إقتـراح القـانون أسبابه، وتحرير نصه في شكل مواد، وأن يكون نظيرا لمشروع أو اقتراح قانون تجرى دراسته فـي نائبـــا، مـــع اشــــتراط إرفـــاق الإقتـــراح بعــــرض  20:تـــراع الجمـــاعي، والتقيــــد العـــددي بســـلوب الاقأ , مـــن الدســـتور  177ثلاثـــة اربـــاع أعضـــاء غرفتـــي البرلمـــان المجتمعتـــين معـــا وفقـــا لـــنص المـــادة او بنــاءا علــى اقتــراح , مــن الدســتور الجزائــري  174و المــادة  77/8وفقــا لأحكــام المــادة  الأخيــر ويطلـــب مـــن رئـــيس الجمهوريـــة ليبـــادر بـــدوره بالإســـتفتاء لإجـــراء فالبرلمـــان يقتـــرح تعـــديل الدســـتور  كلية : تلمسان –، جامعة أبو بكر بلقايد)توراهرسالة دك(، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، وليد شريط 1                                                             .    التعديل المقترح    .231، 230، ص )2012- 2011(الحقوق والعلوم السياسية، 
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و طريقــة التعــديل فــي طــريقتين أساســيتين همــا طريقــة الاســتفتاء الشــعبي و تتجســد طــرق التعــديل  نـة مـن الدسـتور الجزائـري و التـي فـي فقرتهـا الثام77طريقة الإستفتاء الشعبي نصت عليها المادة   :طريقة الإستفتاء الشعبي -1  .البرلماني  يمكنــــه ان يستشــــير الشــــعب فــــي كــــل قضــــية ذات اهميــــة وطنيــــة عــــن طريــــق : تــــنص علــــى انــــه  من الدستور على ان لرئيس الجمهورية حـق المبـادرة بالتعـديل  174كما تنص المادة . الإستفتاء    ختصاص الرقابيالا: الفرع الثاني الإجراء و بعدها يمكن لرئيس الجمهورية عرضه على الإستفتاء الشعبي ـ التعـــديل الدســـتوري علـــى المجلـــس الدســـتوري ليراقبـــه مـــن حيـــث شـــروط و ضـــوابط و حـــدود هـــذا ع العلـم أن رئـيس الجمهوريـة يعـرض مشـروع مـ." الذي يمكنه عرضه على الإستفتاء الشـعبي ـ ـ ـ أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا ان يبادرا باقتراح تعديل الدسـتور علـى رئـيس الجمهوريـة )  3/4(يمكــن لثلاثــة أربــاع " مــن الدســتور الجزائــري التــي تــنص علــى انــه177طبقــا لــنص المــادة   :الطريقة البرلمانية لتعديل الدستور -2  .وبعد ان يصوت عليه البرلمان بنفس الصيغة و حسب الشروط نفسها , الدستوري 



.كفايتهاإضافات مسودة الدّستور لضمان إستقلال السلطات وتوازنها ومدى : الفصل الثاني   

 68 

يراقــــب البرلمــــان عمــــل "  99لأحكــــام المــــادة الرقابــــة البرلمانيــــة طبقــــا  1996نظــــم دســــتور        ، يمــــارس المجلــــس الشــــعبي 134، 133 ,80,84فــــي المــــواد المحــــددة  الحكومــــة وفقــــا للشــــروط ة يمكــن لكــل غرفــة أن تنشــئ هيئــات تنســيقي" مــن القــانون العضــوي مــايلي  10وتضــمنت المــادة   .من الدستور 137إلى  135الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من  يمــارس مجلــس "مــن نفــس القــانون الاختصاصــات الرقابيــة لمجلــس الأمــة  71كمــا حــددت المــادة   ".واستشارية أو رقابة تتحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين مـــــن الدســـــتور،  161، 134، 133، 80الأمـــــة رقابتـــــه لأعمـــــال الحكومـــــة وفقـــــا لأحكـــــام المـــــواد  مناقشة برنامج الحكومة، ملتمس الرقابة، التصـويت بالثقـة، الأسـئلة : والمؤسسية، والتي تتمثل فيمـــت المصـــادر المـــذكورة آليـــات الرقابـــة البرلمانيـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة، الاجرائيـــة منهـــا كمـــا نظ  ".والقانون العضوي المذكور أعلاه العامــة لأيــة رقابــة برلمانيــة، غيــر ان الــنص يحصــر الاهــداف تبعــا للنطــاق والإختصاصــات ومــن ختصاصات لهذه الوظيفة وأهدافها، وهي في الحقيقة لا تخـرج عـن الأهـداف القانونية التي توزع ايمــــارس البرلمــــان الجزائــــري وظيفتــــه الرقابيــــة حســــب الإيطــــار الدســــتوري ووفقــــا للنصــــوص         .يجرنا إلى الحديث عن أهداف ممارسة هذه الاختصاصات والحديث عن الاختصاصات  .أن تجاوز البرلمان هذا الإطار في ممارسته لدوره الرقابياختصاصــات محــددة حصــرا ولــم يحــدث رقابــة البرلمانيــة وفقــا لهــذا الإطــار الدســتوري والقــانوني فال    .الإستجواب، لجان التحقيق
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خاص يتعلق بتوظيـف  ومع وظائف المؤسسات الدستورية وماههذه الاهداف ما هو عام يتكامل  شــاط المــالي للحكومــة، مــن رع الدســتوري الجزائــري للبرلمــان، سـلطة مراقبــة النر المشــقـــــلقـد أ        الاختصاص المالي للبرلمان: الفرع الأول  ).الفرع الثاني(إلى اختصاصات أخرى بالإضافة ) الفرع الأول(الـــذكر، ألا وهـــي الاختصـــاص المـــالي والمتمثـــل فـــي ســـلطته فـــي مراقبـــة النشـــاط المـــالي للحكومـــة لقـد أقــر المشـرع الجزائــري اختصاصــات أخـرى للبرلمــان إلــى جانـب الاختصاصــات الســابقة         .الاختصاص المالي والاختصاصات الاخرى :المطلب الثاني  .1آليات الرقابة تور سـمـن د 160المـادة  صصادقة البرلمان على قـانون الماليـة، وهـذا بموجـب نـمخلال ضرورة  ــــزم الدســــتور         2008المعدل سنة  1996 ــــتم مناقشــــالحكومــــة ضــــرورة عــــرض مشــــلقــــد أل ــــة حتــــى ت ، وكـــــذا 2008مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري  99/02، 123/7، 122/12، 120/6عليهـــــا المـــــواد، لتســيير وصــرف شــؤون الدولــة، فقــد أحاطــه المشــرع الدســتوري بمجموعــة مــن الإجــراءات نصــت ها مشروع قانون الماليـة، باعتبـاره هـو العصـب الحيـوي يهمية التي يكتسلأوالتصديق عليه، نظرا ل تهروع قــــانون المالي   99/02من القانون العضوي  44المادة 
  .96 -93رلمانية على أعمال الحكومة مرجع سابق ، صميلود ذبيح، فعالية الرقابة الب  1                                                           



.كفايتهاإضافات مسودة الدّستور لضمان إستقلال السلطات وتوازنها ومدى : الفصل الثاني   

 70 

ثــم يــتم إيداعــه لــدى مكتــب المجلــس الشــعبي الــوطني مــن  الــوزراء بعــد أخــذ رأي مجلــس الدولــة،والمصـــادقة عليـــه حتـــى يـــتم تنفيـــذه، حيـــث نـــص علـــى أن تتقـــدم الحكومـــة بعرضـــه علـــى مجلـــس فمن خلال هذه النصوص، نلاحظ أن البرلمان قـد منحـه الدسـتور، سـلطة مناقشـة مشـروع الماليـة  المجلــس الشــعبي الــوطني مهلــة  44مــن خــلال المــادة  99/02وقــد مــنح القــانون العضــوي         .طرف الوزير الأول حاليا لدى مكتب المجلـس الشـعبي الـوطني، ايداعه عليه، تبدأ من تاريخ  تويصبعة وأربعون يوما للتس حيـــث فيه تاللجنـــة المتســـاوية الأعضـــاء للبـــ ءتدعاســـغرفتـــي البرلمـــان حـــول هـــذا المشـــروع، يـــتم االأمة، يتم التويت عليه خلال عشرون يوما، وفي حالـة وقـوع خـلاف بـين  سثم عرضه على مجل علــى قــانون الماليــة مــن طــرف  تهة أيــام لــذلك، وفــي حالــة عــدم مصــادقمهلــة ثمانيــ منحهــا المشــرع مــن دســتور  120ومـا، التــي منحهــا لــه المشـرع بموجــب المــادة الغـرفتين خــلال الخمســة وســبعون ي ، يتــولى رئــيس الجمهوريــة عمليــة إصــداره بــأمر تكــون لــه قــوة القــانون 2008المعــدل ســنة  1966 عتراض عليــه، طالمــا أنــه يعلــم أن هــذا القــانون سيصــدره ليــه فــإن مجلــس الأمــة، لــن يقــوم بــالاوع عـــن  بتقـــديم عـــرض ســـنوي االحكومـــة ملزمـــة دســـتوري إن: الميزانيـــةالتصـــويت علـــى قـــانون تســـوية   .رئيس الجمهورية هــذا مــا نصــت عليــه المــادة هــا البرلمــان لكــل ســنة ماليــة، و ر قعتمــادات الماليــة التــي ألإمالها لاســتع ، حيث يختـتم هـذا العـرض بتصـويت البرلمـان علـى 2008المعدل سنة  1996دستور من  160 دقيقـة لكـل جانـب مـن لا يتحقق إلا بعد دراسـة تفصـيلية و  قانون تسوية الميزانية، لأن هذا الإجراء
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علـى أمـوال  شـراف والمراقبـة مـن قبـل البرلمـاننـد مـن بنودهـا فهـو وسـيلة عمليـة للإبجوانبها ولكل  بـار أنهــا أمـوال الشــعب، وهـو يمثلــه الإيـرادات التـي تــم تحصـيلها خــلال السـنة الماضــية، علـى اعتالماليـــة، موضـــحة مجموعـــة النفقـــات التـــي قامـــت بصـــرفها مـــن أجـــل خدمـــة الصـــالح العـــام، وكـــذا الكيفيــات والطــرق التــي تــم بهــا صــرف الميزانيــة، التــي صــادق عليهــا البرلمــان، مــن خــلال قــانون البرلمـــان، حيـــث تقـــوم الحكومـــة بعـــرض الحســـاب عـــن قـــانون الماليـــة المصـــادق عليـــه مـــن طـــرف ، وذلـــك مـــن خـــلال تقـــديم الحكومـــة للحصـــيلة النهائيـــة للإعتمـــادات الماليـــة، التـــي تضـــمنها الدولـــة الســـلطة التنفيذيـــة (المشـــرع الجزائـــري أكـــد علـــى أن تكـــون تشـــكيلته مـــزيج بـــين الســـلطات الـــثلاث الدسـتوري بقيمـة كبيـرة نظـرا لكونهـا هيئـة رقابيـة دسـتورية، لـذلك نجـد تتمتع مؤسسـة المجلـس        الاختصاصات التمثيلية: أولا  واختصاصات دستورية وسياسيةتتمتــع الســلطة التشــريعية باختصاصـــات أخــرى تتمثــل أساســـا فــي الاختصاصــات التمثيليـــة         شريعيةاختصاصات أخرى للسلطة الت: الفرع الثاني  .1في الحفاظ عليها  ، وذلك من أجل إعطاء كل سـلطة صـلاحية للمشـاركة فـي )والسلطة التشريعية والسلطة القضائية   .عمله
رسالة ماجستير، (، 1996عد سنة سليمة  عبة، العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل التعديلات الدستورية ب 1                                                              .107، 106، 105ص ) 2014- 2013(كلية الحقوق والعلوم السياسية، : جامعة باتنة
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وعضـوان مـن  أعضـاء يـتم انتخـاب عضـوان مـن مجلـس الأمـة، 4المجلس الدسـتوري عـن طريـق رار الســـلطة التنفيذيـــة والقضـــائية، تخـــول لهـــا صـــلاحية التمثيـــل فـــي فالســـلطة التشـــريعية علـــى غـــ ـــداخليين للمجلـــس نتخابــــات فــــالمجلس الدســــتوري يمــــارس مهــــام دســــتورية كبيــــرة خاصــــة إعطــــاء النتــــائج النهائيــــة للإ  .ة البرلمانيةالمجلس الشعبي الوطني، وذلك من الأغلبي وعضـوا مـن بـين الجمهورية وعضوان من المجلس الشعبي الوطني، وعضوان من مجلـس الأمـة، ثلاثــــة مــــنهم يمثلــــون الســــلطة التنفيذيــــة، يعيــــنهم رئــــيس : وهــــو بــــذلك يتكــــون مــــن تســــعة أعضــــاء  .بالإضافة إلى المهام الدستورية الأخرىالرئاســـية والتشـــريعية إلـــى جانـــب مراقبـــة مـــدى دســـتورية القـــوانين والنظـــاميين ال يس الجمهوريــة بإستشــارة رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني ورئــيس مجلــس الأمــة قبــل يقــوم رئــ -2  .يوما 45الدولة بالنيابة لمدة المجتمعيــين معـــا، ثبـــوت هــذا المـــانع بأغلبيـــة الثلثــين، ويكلـــف رئـــيس مجلــس الأمـــة بتـــولي رئاســـة إذا اســـــتحال علـــــى رئـــــيس الجمهوريـــــة أن يمـــــارس مهامـــــه، يعلـــــن البرلمـــــان المنعقـــــد بغرفتيـــــه -1  :سلطة التشريعية أيضا باختصاصات دستورية وسياسة تتلخص فيتتمتع ال        . اختصاصات دستورية وسياسية: ثانيا  .1الدولة سقضاة المحكمة العليا، وعضوا من بين قضاة مجل   .، مرجع سابق 1996تور س، من د164، 163، 162راجع المواد  1                                                             .موافقة البرلمان على تمديدهاقراره لحالة الطوارئ، ويجب ا
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ـــة الاســـتثنائية، ويجتمـــع البرلمـــان وجوبـــا، وأيضـــا بالنســـبة  -3 المشــرع إلــى بعــض بالضــعف والخمــول، وذلــك راجــع للقيــود الــواردة علــى هــذا العمــل، لــذلك لجــأ للســلطة التشـــريعية هــذا مـــن الناحيــة القانونيـــة، لكــن بـــالرجوع للجانــب العملـــي لهــا، نجـــده يتصـــف لال التشــريعية، وبــالنظر إليهــا والــتمعن فيهــا نجــدها صــلاحيات لا بــأس بهــا لضــمان القــوة والاســتقللســــلطة  1996هــــا دســــتور بقة الــــذكر هــــي الصــــلاحيات التــــي خولكــــل الصــــلاحيات الســــا        1.عليهايعــرض رئــيس الجمهوريــة اتفاقيــات الهدنــة والســلم فــورا علــى كــل غرفــة مــن البرلمــان للموافقــة  -4  .الحربلإقرار التعبئة العامة وكذلك بالنسبة لإعلان نفـــس الشـــيء بالنســـبة لإقـــرار الحال للحكومـــة فـــي إحـــدى قضـــايا الســـاعة، يجـــب أن  بالإضـــافة إلـــى أنـــه فـــي حالـــة إســـتجواب البرلمـــان  .مكرر من التعديل الجديد 99الــوطني جلســة فــي كــل دورة لمراقبــة عمــل الحكومــة، بحضــور الــوزير الأول وجوبــا، حســب المــادة وسعت من صلاحية الرقابة على أعمال الحكومة، وذلك عـن طريـق تخصـيص المجلـس الشـعبي   :لتعديل الجديد للدستور نجدها قدودة اسحيث وبالرجوع إلى م  .التعديلات من أجل دعم السلطة التشريعية للممارسة مهامها وتنشيطها   .من التعديل الجديد 133يوما حسب المادة  20يكون الرد في أجل أقصاه 
  .مرجع سابق, 1996، من دستور 97، 95، 94، 93، 91، 88راجع المواد  1                                                           
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يومــا حســب  20إضــافة إلــى التقلــيص مــن أجــل الجــواب عــن الســؤال الكتــابي إلــى مــدة أقصــاها  ، حيث أعطاها حق المبادرة بالقوانين حسـب المـادة عليامن جهة الغرفة التقوية السلطة التشريعية تعرضه مجموعة برلمانية في المعارضة هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى لجـأ التعـديل الجديـد إلـى بالإضافة إلى تخصي كل غرفه من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشـة جـدول الأعمـال الـذي   ).من التعديل الجديد 123المادة (الحريات الفردية، وكذا واجبات المواطنين عضـــوية فـــي الحقـــوق والواجبـــات الأساســـية للأشـــخاص لاســـيما نظـــام الحريـــات العامـــة، وحمايـــة ة التشــريعية ليشــمل التشــريع بقــوانين وأيضــا وســعت مــن مجــال القــانون المخصــص للســلط         يوما 30بعدما كانت  134المادة  مـــن  119فـــي مكتـــب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو مجلـــس الأمـــة حســـب الحالـــة حســـب المـــادة  وأيضا سوى بينهمـا مـن حيـث إيـداع مشـاريع القـوانين، حيـث أصـبح ايـداع مشـاريع القـوانين يكـون   .في هذا المجال سفلىبينها وبين الغرفة ال سوى من مسودة التعديل الجديد 119 يم الإداري ســـالمشــاريع محصــورة فقــط فــي القــوانين المتعلقــة بــالتنظيم المحلــي وتهيئــة الإقلــيم والتقالخاصــــة بمجلــــس الأمــــة ســــواء مــــن حيــــث إقتــــراح القــــوانين أو ايــــداع  ةضــــافات الجديــــدلإوا        .مسودة التعديل الجديد وكــل غرفــة تــم ايــداع المشــروع علــى مســتواها، ) مكــرر مــن مســودة التعــديل الجديــد 119المــادة ( مــن مســودة  120ل فيــه أولا ثــم يعــرض علــى الغرفــة الأخــرى حســب المــادة تنــاقش الــنص وتــداو    .التعديل الجديد
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مـن التعـديل الجديـد  120يوما من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكـام محـل الخـلاف حسـب المـادة  30وفي حالة الخلاف يطلب الوزير الأول اجتماع اللجنـة المتسـاوية الأعضـاء فـي مـدة أقصـاها  مــن مســودة التعــديل  119ادة الغــرفتين حســب المــ يرئيســ لافــي اقتراحــات القــوانين ممثلــة فــي كــى التعـديل الجديــد السـلطة التشــريعية، الحـق فــي إخطـار مجلــس الدولـة، لإبــداء الــرأي طــوأيضـا أع  .لم يكن الأجل محدد بل كانت السلطة التقديرية متروكة للسلطة التنفيذية بينما في السابق وذلـك ,  بلاضافة الى تمكين اعضاء البرلمان من صـلاحية اخطـار المجلـس الدسـتوري ,  الجديد عضوا من مجلس الامة  حسـب المـادة  40نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو  70عن طريق  بعـدما كانـت مخولـة فقـط لـرئيس الجمهوريـة أو رئـيس , من مسودة التعديل الجديد للدسـتور  166 فلــم يتناولــه التعــديل بشــيء جديــد مهــم بــل نــص علــى أن : أمــا فيمــا يخــص المجــال المــالي        .ي أو رئيس مجلس الأمة المجلس الشعبي الوطن يـر مصـطلح مشـروع الحكومـة، حكام السـابقة الـذكر، وأيضـا تـم تغتكون المصادقة عليه حسب الأ تغيير الإنتمـاء السياسـي خـلال هذا من جهة ومن جهة أخرى، منع  ، )من مسودة التعديل الجديد 100حسـب المـادة (طريق النص على ضرورة حضور عضو البرلمان فعليا في أعمال البرلمان ت جديــدة للاســتقلال الســلطة التشــريعية، عــن للدســتور بضــمانا أيضــا جــاء التعــديل الجديــد        .بمشروع قانون المالية وفقط التــي تــدفع لهــم بموجــب  مكــرر وأيضــا عــن طريــق تحديــد التعويضــات 100عهدتــه حســب المــادة    .قانون عضوي بعدما كان بموجب قانون
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لمــان، بــالرغم مــن وجــود آليـــات ووســائل كافيــة لهــا، لـــذلك ذاتهــا لا تمــارس عمليــا مــن طـــرف البر الحكومــة، بالإضــافة إلــى تحديــد آجــال للإســتجواب وغيــر ذلــك، إذا كانــت الرقابــة أصــلا فــي حــد حيـــث مــــا الفائــــدة مــــن تخصــــيص المجلــــس الشــــعبي الــــوطني جلســــة فــــي كــــل دورة لمراقبــــة عمــــل   .السابقة الذكرت في إيطار توسيع صلاحيات الوزير الأول ءجادعــم هــذه الصــلاحيات، تعتبــر ومــن وجهــة نظــري تعــديلات ســطحية شــأنها شــأن التعــديلات التــي إن هــذه التعــديلات التــي جــاءت فــي ايطــار صــلاحيات الســلطة التشــريعية، وجــاءت بعنــوان        الحكومـة ل القضاء على القيود التي تحد من ممارسـة الـدور الرقـابي للبرلمـان علـى أعمـال الأفض ذلك يجـب أن يضـمن المشـرع للبرلمـان هـذا الحـق مـن أجـل اسـتعماله لـدوره الرقـابي بكـل العامة، لالرقابة كوسيلة ضغط على السلطة التنفيذية، من أجل السماح له بالمشاركة في صـنع السياسـات يسـتعمل صـلاحية  فمـن وجهـة نظـري أن البرلمـانمكـان  لا من توسـيعها لأنهـا واسـعة قـدر الإبد,  وبـين المجلـس الشـعبي أيضا مالفائدة من توسـيع صـلاحيات مجلـس الأمـة ومحاولـة الموازنـة بينـه   .حرية   .أن تكون بمبادرة من السلطة التشريعية، وليس الوزير الأولالتقلــيص مــن الــتحكم الحكــومي فــي إعــداد جــدول الأعمــال واللجنــة المتســاوية الأعضــاء، الأفضــل   :يجب أن يتضمن التعديل ما يلي: لذلك فحسب رأي         .ختصاصات، ونحن نعلم أن مجلس الأمة تحت سيطرة رئيس الجمهوريةالوطني في الا
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خـــرى أكثـــر ألـــذلك ينبغـــي حضـــر هـــذه الصـــلاحية علـــى رئـــيس الجمهوريـــة، وينبغـــي إيجـــاد طريقـــة   .إجراء شكلي فقطمــن طــرف البرلمــان يصــدره  رئــيس الجمهوريــة، إذن فالمصــادقة البرلمانيــة عليــه هــي بــذلك مجــرد مالفائدة من مصادقة البرلمـان علـى قـانون الماليـة إذا كـان فـي حالـة عـدم المصـادقة عليـه : أيضا  .عيةالتشريبالإضــــافة إلــــى ضــــرورة التقلــــيص مــــن الصــــلاحيات التشــــريعية للســــلطة التنفيذيــــة لفائــــدة الســــلطة  لـم يـأتي بشـي جديـد  أما فيما يخص السلطة القضائية، فنجـد أن التعـديل الدسـتوري الجديـد،        .منطقيا لحل هذا الإشكال طـار المجـل الأعلـى للقضـاء إذا قد تضر بأداء مهمته، ونزاهة حكمه وذلك بالتخويل له سلطة إخستقلال الأكثر، سوى التأكيد على أن القاضي محمـي مـن كـل الضـغوطات التـي يضفي عليها الا ة ان ينتخبــان مــن المحكمــثنــاممثلــين  4ي المجلــس الدســتوري إلــى مــن الصــلاحية التمثيليــة لهــا فــنجد أن المشرع حاول أن يضفي على السلطة القضائية نوع من القوة من خـلال التوسـيع : وأيضا  .من مسودة التعديل الدستوري الجديد 148تعرض لذلك وهذا حسب المادة  عــديل الجديــد بعــدما مــن مســودة الت 164ثنــان ينتخبــان مــن مجلــس الدولــة حســب المــادة االعليــا، و  باستقلالها، بل الأكثر هو مجرد تذكير بوجود سـلطة قضـائية إلـى جانـب السـلطتين لا أكثـر، لأن فالتعــــديل الجديــــد فيمـــــا يخــــص الســـــلطة القضــــائية، حســـــب رأي، هــــو تعـــــديل لا ينفــــع ولا يضـــــر   .ثنان فقط، واحد من المحكمة العليا وواحد من الدولةاكان تمثيلها ب
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بة للسـلطة القضـائية أكبــر مـن هـذا، حيــث مـا الجـدوى مــن إعطـاء القاضــي ســالمنتظـر بالن يءالشـ و , فلأفضــل أن يفــك المشــرع قيــد المجلــس الأعلــى للقضــاء ,  تطبيقهــا فعــلا مــن الناحيــة العمليــةنة فهو معرض للفصل عن منصبه بمجرد قيود شكلية بعيدة كل البعـد عـن تمتع القاضي بالحصاالسلطة التنفيذية، ومن يتحكم في المجلس الأعلى للقضاء هو السلطة التنفيذيـة، إلـى جانـب عـدم السلطة، حتـى وإن اسـتعملها لا يمكنهـا أن تفـي بـالغرض المطلـوب، وذلـك لأن الضـغط يـأتي مـن جل الأعلـى للقضـاء، وهـو يعلـم أنـه مـن الناحيـة العمليـة لا يمكنـه اسـتعمال هـذه سلطة إخطار الم لأنــه يعتبــر هيئــة تابعــة , يقلــل مــن تــدخل الســلطة التنفيذيــة فيــه ســواء فــي تشــكيلته أو صــلاحياته  و أيضــــا بالنســــبة لصــــلاحية تعيــــين القضــــاة ينبغــــي أن , التنفيذيــــة  للســــلطة القضــــائية و للســــلطة ســتقلال الــثلاث التــوازن والا علـى الســلطات للسـلطة التشــريعية إلا أنــه لــم يـأتي بشــي جديــد يضــفيوالــــوزير الأول بالنســــبة للســــلطة التنفيذيــــة أو المجلــــس الشــــعبي الــــوطني ومجلــــس الأمــــة بالنســــبة بالرغم من أنه وصل إلـى تحقيـق نـوع مـن التـوازن المفقـود داخـل السـلطات مثـل رئـيس الجمهوريـة للدستور هو مجرد تعديل سـطحي، حيـث نستخلص من هذا الفصل أن هذا التعديل الجديد           .حصانة تجعله يصدر حكمه بكل حرية دون الخوف من الفصل من مهنة القضاء بــل الأكثــر ينبغــي يمــنح القاضــي , لأن هــذا يحــد مــن اســتقلالهم , تســحب مــن الســلطة التنفيذيــة    .فيما بينهما
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تنفيذيــة ممثلــة فــي رئــيس يــد الســلطة القــت علــى تركيــز وتجميــع الســلطات فــي إذا فهــذه المســودة أب  .لقضائية فقد أبقى على تبعيتها وخضوعها للسلطة التنفيذيةأما فيما يخص السلطة ا  .خلال إعطائه حق المبادرة بالقوانينلـــرئيس الجمهوريـــة وبخصـــوص الســـلطة التشـــريعية، فالشـــيء الجديـــد هـــو تقويـــة مجـــل الأمـــة مـــن فبخصــوص الســلطة التنفيذيــة فبــرغم مــن توســيع ســلطات الــوزير الأول إلا أنهــا أبقــت علــى تبعيتــه               .التوازن والاستقلال بين  السلطات ان يتوســــع مجــــال التعــــديل الجديــــد ليشــــمل الأمــــور الجوهريــــة التــــي تضــــمن فينبغــــي ,  الجمهوريــــة
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ــــة علــــى هــــذا الدســــتور، أدت بــــرئيس التنفيذيـــة صـــلاحيات ووســـائل واســـعة للهيمنـــة علـــى بـــاقي الســـلطات، لهـــذا  حيـــث أعطـــى للســـلطةيتميز بالتشوهات التي تمس بمبدأ الفصل بين السلطات سواء من الناحية الوظيفية أو العضـوية، من خلال دراستنا للعلاقة بين السلطات على ضوء مسـودة الدسـتور، نسـتخلص أن دسـتور         :خاتمة لطة التنفيذيــة علــى تعــديل ســطحي أبقــى علــى المســاس بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات، وتفــوق الســإلا أنــه لـــم يـــأتي بشــيء جديـــد يضـــفي التــوازن المفـــروض والاســـتقلال الــلازم، حيـــث يعتبـــر مجـــرد   .وتطبيق عناصره التي تضفي الاستقلال العضوي والوظيفي لكل سلطة، محــاولا ولـــو التكــريس الظـــاهري لمبــدأ الفصـــل بــين الســـلطات، حيــث أقــر العديـــد مــن التعـــديلاتالجمهورية إلى محاولة تغطية ما يمكن تغطيته من هذه التشـوهات التـي يتميـز بهـا هـذا الدسـتور، ونظــــرا للانتقــــادات والملاحظــــات الموجهــــة للســــلطة التنفيذي مقراطي، مـــا دامـــت تعتريـــه يفالنظـــام السياســـي الجزائـــري يبقـــى دائمـــا نظامـــا بعيـــدا عـــن النظـــام الـــدتخــدم الســلطة التنفيذيــة، وبعيــدة كــل البعــد عــن تحقيــق نظامــا دســتوريا قائمــا علــى التــوازن، لــذلك وعليــه فالإضــافات التــي جــاءت بهــا مســودة الدســتور، هــي مجــرد إضــافات لهــا أغــراض سياســية   .باقي السلطات لــذا لابــد مــن توســيع هــذه الإضــافات وتعميقهــا مــن أجــل الوصــول إلــى  , الملكــي عناصــر النظــام  لـــى نظــــام ديمقراطـــي، والقضـــاء علــــى إ ءبــــدأ الفصـــل بـــين الســــلطات، والإرتقـــاالتطبيـــق الســـليم لم    .النظام الملكي  عناصر


